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 
إعدادكلمة شكرا وحدها لا تكفي للتعبير عن مدى احترامنا و تقديرنا لكل من ساعدنا في أنمن المؤكد 

هذه المذكرة التي نتوجه بها كرد

هذه المذكرة التي نتوجه بها كردإعدادتقديرنا لكل من ساعدنا في 

.جميل بسيط لكل من مد لنا يد العون

جل الذي نحمده و نشكرهلهذا نتوجه بها اولا الى االله عز و 

.قدرنا و اكرمنا بانجاز هذا العمل

ايضا نتوجه الى استاذنا المشرف خلوي خالد الذي نصحنا طوال

العام الدراسي في انجاز هذه المذكرة و الذي ظل قائما على هذا

العمل فله منا خالص الولاء على ثمين وقته الذي منحنا اياه

.ارفه التي اغدقنا بها كما له جميل العرفان على فيض مع

كما نتقدم ايضا بفائق الشكر و العرفان الى كافة الاساتذة الذين

و الى كل يد امتدت. ساهموا في تكويننا خلال سنوات الدراسة

.لمساعدتنا في انجاز هذا البحث سواء من قرب او بعيد



ـــداء إهـــ

العزيزة التي سهرت اللياليأميمن أحق بحسن صحبتي، إلى

سبيل النجاحوأرشدتنيمن أجلي

طريق المدرسةأوصلنيالعزيز الذي أبيإلى

يطيل في عمرهماأناالله عز وجل اسأل

جانبيإلىاللذين كانوا إخوتيوالى 

اهدي ثمرة هذا العملإليكم

كريراش مليسة



ـــداء إهـــ

سعيالذانوالدي ووالدتي الإلىاهدي ثمرة هذا المجهود 

هذا الفضل والمقام المشرفإلىفي سبيل تعليمي ووصولي 

يطيل في عمرهماأنوجل ل االله عزأسأو 

كما اهدي هذا العمل لأخواتي اللتين ساندوني طول فترة البحث

.كل هؤلاء وبأسمى معاني الحب والوفاء اهدي هذا العملإلى

حابي منال
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مقـدمة

تلعب الأسرة دورا هاما في المجتمع، لكونها الوحدة الأساسیة في تكوینه واستقراره وهو 

ما سعت لتحقیقه التشریعات الجزائریة، ودعمه بقاعدة دستوریة لدعم ضمان استقرار الأسرة 

من الدستور71وتماسكها، حیث نصت المادة 
1

الأسرة بحمایة الدولة ىتحظ": 2020

".والمجتمع

ولما كانت الأسرة في أي مجتمع تحتاج بحكم مكانتها على أسس متینة وإلى حد أدنى 

من الرعایة، تدخل المشرع بصرامة تشریعیة حمایة كیان الأسرة من الأفعال الماسة بنظامها 

. ضمانا لاستقرار العلاقات الأسریة بین أفرادها

جتمع، فحرم السلوك وسار التشریع الجزائري على نهج الحفاظ على الأسرة والم

وثیقا ارتباطاالذي یعد ظاهرة اجتماعیة ترتبط الماس بكیان الأسرة، هذا السلوكالإجرامي

.بالمجتمع من حیث عاداته وتقالیده

ولهذا فقد صدرت العدید من النصوص القانونیة والمواثیق الدولیة التي تطالب باتخاذ 

.للأفراد داخل الأسرةكافة الإجراءات الكفیلة بتوفیر حمایة قانونیة

هذا وتنقسم الحمایة الجزائیة في حد ذاتها إلى حمایة جزائیة موضوعیة وحمایة جزائیة 

إجرائیة فتستهدف الحمایة الموضوعیة تتبع الأنشطة ذات العلاقة بالمصلحة المراد حمایتها، 

بطریقة أووذلك بجعل الأسرة عنصرا تكوینیا في التجریم أو بجعلها تأثر على العقاب 

بأخرى، في حین أن الحمایة الإجرائیة تستهدف تقریر میزة یكون محلها الوسائل والأسالیب 

.التي تنتهجها الدولة في مطالبة بحقها في العقاب

وعلیه ونظرا لأهمیة الحمایة الجزائیة للأسرة، فیجب أن تتسم السیاسة الجنائیة في أي 

دولة بالفعالیة في مواجهة الجریمة، وأهمیة هذه السیاسة لا تقل عن أي سیاسة أخرى 

.82، جریدة رسمیة العدد 2020دیسمبر 30، المؤرخ في 2020من دستور 71المادة - 1
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اقتصادیة أو اجتماعیة، بالأخص إذا كانت هذه الجرائم تمس بكیان اسمه الأسرة وما تحمله 

اني المودة والرحمة والتضحیة، وبالتالي تقتضي الحیاة الأسریة السقیمة هذه الأخیرة من مع

.من المشرع انتهاج سیاسة جنائیة تمكنها من العیش في جو یسوده الأمن والسلام والطمأنینة

القواعد الجزائیة هي الوسیلة الأكثر فعالیة لحمایة الأسرة،  هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ

عد من سلطة الإكراه لتمیزها بخاصیتي الردع العام والردع الخاص لما تتمتع به هذه القوا

الأسرة تعتبر بحد ذاتها أساس وأهم قیمة من قیم المجتمع وترتبط  بالإضافة إلى ذلك فإنّ

ارتباطا وثیقا بالمصلحة الأساسیة للبلاد، والأكثر من ذلك فهي ترتبط بوجود الإنسان أساسا 

عي، مما یمنح للقوانین الجزائیة الجمال في حمایة الأسرة على وجه الأرض وعلى الوجه الشر 

وضمان استقرارها، هذا وتتنوع الأفعال التي تشكل اعتداء على الأسرة یقدر تنوع وتعدد 

العناصر المتعلقة بالأسرة، والتي تعتبر كما قلنا سابقا أساسا لبناء أي دولة وضمان 

قواعد إجرائیة و أخرى ذلك من خلال وضع استمرارها، فالمشرع الجزائري كان أكثر حرصا و 

یقوم أو ینجم عن أحد أفرادها أو أحد الأصول اعتداءلكي یحمي به كل أسرة من كل عقابیة 

أو الفروع ویشكل به تهدید واضحا أو غیر واضح، فیمس به نظام الأسرة وفي نفس الوقت 

بأنواعها الاعتداءاتئم أو شكل عائقا في وجه الجراتالقواعد الإجرائیة و العقابیةنجد أن 

سواء كانت جسدیة كالاعتداء على الحیاة أو الذات أو الجرائم التي تمس الأسرة معنویا 

كالإهمال والاعتداء على العرض وقام بتشدید في الجزاء إلى درجة الإعدام وذلك نظرا 

الوقت وما تشكله من أضرار على حیاة أفراد الأسرة، وفي نفس الاعتداءاتلخطورة هذه 

یحد من أبرز عدة آلیات قانونیة وإجرامیة لمتابعة المجرمین والزج بهم في السجن وللوقایة و

.الأسرة
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: أهمیة الموضوع

تكمن أهمیة الدراسة من خلال وزن وقیمة هذا الموضوع ألا وهو الأسرة، وذلك بیان 

الحاضر وما نراه من دور المشرع الجزائري في حمایتها والمحافظة علیها، ففي وقتنا 

.تجاوزات وجب وضع قواعد وأسس من أجل حمایتها

كما تجدو أهمیة الموضوع جلیة من خلال التوصل إلى إجابات موضوعیة وواقعیة عن 

جملة من الأسئلة والإشغالات القانونیة التي یدور محورها حول استقرار الأسرة والمحافظة 

ائي الذي یعتبر دخیلا من المنظومة الأسریة على كیانها وترابطها، من خلال الشق الجز 

.الأصیلة

إلى أي مدى احاط المشرع الجزائري : و على ذلك تطرقنا لطرح الإشكالیة التالیة

.الأسرة بالحمایة الجزائیة الكافیة؟

:أسباب اختیار الموضوع

لحمایة الرغبة في معرفة مدى فعالیة الحمایة الجنائیة التي أقرها المشرع الجزائري 

.الأسرة والحفاظ على الروابط العائلیة والزوجیة

. هي الأسباب التي تؤدي إلى تشكل هذه الجرائممعرفة الجرائم التي تمس الأسرة وما

لهذا لاختیارناضرورة الاهتمام بأفراد الأسرة وهذا كان الدافع الأساسي الشعور ب

. الموضوع والغایة منه خدمة مجتمع متین یسوده الأمن والسلام

وتطور على الأمن والاستقرار تر أثبالأسرة في المجتمع أفات و جرائم ماسةظهور 

.، مما یعتبر سبب فعال لدراسة هذا الموضوعحیث أصبحت لها علاقة بالحیاةالمجتمعيف

.لأسرة الجزائریة والرغب في الاطلاع علیهأن هذا الموضوع یعبر عن واقع تفشیه في ا

:أهداف الموضوع

وذلك من والانحلالإبراز دور الجزاء في المحافظة على الأسرة من أن تتعرض للتفكك 

.خلال التشدید في العقاب في بعض الجرائم والتخفیف في جرائم أخرى
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تصلح للقضاء والحد من هذه آلیاتمعرفة خطورة هذه الجرائم وكیفیة مواجهتها وضع 

.الجرائم ویعد هذا الهدف الأبرز لهذه الدراسة ومدى فعالیة العقوبات المفروضة في مواجهتها

مفهوم الحمایة الجزائیة للأسرة وبیان دور المشرع الجزائري في تضمین القوانین ببان

.التي من شأنها مكافحة الجرائم التي قد تعصف بالكیان والنظام الأسري

التعریف بالمسائل الأسریة والجرائم التي تتعرض لها والدور الذي تلعبه النیابة العامة 

.في الدعوى والمتابعة

: صعوبات الموضوع

تتخذ الجرائم الأسریة العدید من الصور مما یجعل الدراسة الخاصة بها تثیر الكثیر من 

.والإشكالیاتالتساؤلات 

بسیط إلا أنه متشعب الجوانب، مما جعلنا نواجه هذا الموضوع وإن كان في ظاهره 

بعض الصعوبات في تحدید معالمه وحصرها وإیجاد خطة سهلة تتناوله من جمیع الجوانب 

بشكل دقیق

: المنهج المتبع

اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي وهذا من خلال وصف الجرائم التي تقع 

حدا، وكذا العقوبات المقررة لها ومعرفة الحالات أركان كل جریمة علىوتبیانداخل الأسرة 

أو مخففا للعقوبة أو مانعا للعقاب، وكذا الدور  التي تكون فیها العلاقة الأسریة ظرفا مشداً

.الفعل الفعال الذي قامت به النیابة العامة للمساهمة في الحد في هذه الجرائم

القانونیة الخاصة بالجرائم بالمنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوصاستعناكما 

المرتكبة داخل الأسرة التي جاء بها قانون العقوبات وما وضعه المشرع الجزائري من قواعد 

قانونیة ونصوص تجریمیة عقابیة للحد من هذه الظاهرة، وللإجابة على الإشكالیة المطروحة 

وجرائم الأخلاقیة، قسمنا الموضوع إلى فصلین، تناول الفصل الأول جرائم الإهمال العائلي

حیث خصصنا المبحث الأول لجرائم الإهمال العائلي، وفي المبحث الثاني الجرائم 
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أما بالسنیة للفصل الثاني تناولنا الجرائم الماسة بالسلامة الجسدیة والاعتداءات . الأخلاقیة

بین الواقعة بین الأصول والفروع، حیث تكلمنا في المبحث الأول على تجریم أعمال العنف

.الواقعة بین الأصول والفروعاعتداءاتالازواج، وأخذنا في المبحث الثاني تجریم 

.وفي الأخیر الخاتمة حیث ذكرنا فیها أهم التوصیات لهذا الموضوع
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الفصل الأوّل

الأخلاقیةلعائلي و الاعتداءات االإهمالمن للأسرةیةائجز الة لحمایا

تعتبر الرابطة الزوجیة میثاقًا غلیظًا كما جاء في الذكر الحكیم، على اعتبارها أنها أحد أحمد 

الروابط وثیقة الصّلة التي تجمع بین رجل وامرأة لتشكیل النواة الأساسیة للأسرة بمقتضى عقد 

ولضمان . من قانون الأسرة04زواج شرعي وفق ما أقرّه المشرع الجزائري في نص المادّة 

استمرار هذا الكیان الأسري في إطار من السكینة والمودة الذي یفرضها وجوده لابد على 

ما هو واجب علیهما قانونًا اتجاه بعضهما البعض أو  طرفي هذه العلاقة الزوجیة القیام بكلّ

في هذا الصدد . من یخضع لوصایتهما تحت طائلة المسائلة الجنائیة في كثیر من الأحیان

ال العائلي أحد أهم الأفعال المجرمة الماسة بالرابطة الزوجیة والتي تعوق یُعتبر الإهم

كما هو الحال بالنسبة لجرائم قانونا،ممارسة الحیاة الزوجیة بشكل طبیعي وفق ما هو مقرر 

كونها من الأفعال الشنیعة التي تخدش الأسريالأخلاقیة التي تعتبر من أخطر أنواع العنف 

هاوالعقاب علیه الجرائماستوجب على المشرع التدخل بتجریم هذمماالإنسانشرف وعرض 

وعلیه سنعالج في .والأسریةوفق نمط خاص تقتضیه طبیعة وخصوصیة الرابطة الزوجیة

الجرائم )المبحث الثاني(جرائم الإهمال العائلي وفي من الدراسة)المبحث الأول(هذا 

.الأخلاقیة
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الأولالمبحث 

الإهمال العائليجرائم 

الأسرة تمامًا والذي یُعتبر بدوره نوعًا من أنواع التفكك بانحلالیعتبر الإهمال العائلي نذیرا 

الاجتماعي، لذلك استوجب الأمر على المشرع التدخل مواجهته بالأطر القانونیة اللازمة 

ولعل المطلع على قانون العقوبات الجزائري . لحمایة الرابطة الزوجیة من التصدع والانهیار

نوني لجریمة الإهمال العائلي واكتفى فقط بحصر یجد أن المشرع لم یتناول المدلول القا

من قانون العقوبات، حیث تضمن نص الفقرة 330صور هذه الجریمة طبقا لنص المادة 

الأولى الثانیة من هذا النص كل من جریمة ترك الأسرة وجریمة تخلي الزوج عن زوجته، 

بطة الزوجیة وسنقوم وهو ما یدخل في نطاق دراستنا لاتصال هذین الفعلین مباشرة بالرا

تسدید عدمو )الأولالمطلب(الزوجة ترك مقر الأسرة وإهمال :بتقسیم مبحثنا على النحو التالي

.)المطلب الثاني(د للأولاالنفقة والإعمال المعنوي 

المطلب الأول

ترك مقر الأسرة وإهمال الزوجة

تعیش اغلب الأسر في الواقع تحدیات یصعب مواجهتها جراء هاجس الإهمال الذي بات 

حیث یعتبر في وقتنا الحالي یطغى علیها یهدد ترابطها ویساعد على الانصیاع لواقع التفكك، 

سواء من الزوج أو الزوجة نتیجة إهمالهم لواجباتهم للمشاكل الزوجیة، من الأسباب الرئیسیة

أقرها لهم الشرع، لذا جرم المشرع هذا الإهمال في صورتي ترك مقر الأسرةالزوجیة التي 

).الثانيالفرع (وإهمال الزوجة )الأوّلالفرع (
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الأولالفرع 

ترك مقر الأسرة

إذا كانت من أهم الأهداف التي تبنى علیه العلاقة الزوجیة هو إنشاء أسرة أساسها المودة 

ابتعاد أي من الزوجیین عن كنف أسرته دون سبق إنذار متملصًا من  والرحمة والتعاون، فإنّ

ة المادیة والمعنویة المفروضة قانونًا، مما یهدد أمنها واستقرارها بما یكفل حمایالتزاماتهأداء 

.أبنائهم، وأمنهم واستقرارهم یعد جریمة یعاقب علیها القانون

.مفهوم ترك مقر الأسرة: أولاً

).2(ثم بیان أركانه ) 1(یقتضي دراسة مفهوم ترك مقر الأسرة التطرق لتحدید تعریفه 

:تعریف ترك مقر الأسرة- 1

من قانون العقوبات، وتمثل 330وهي الجنحة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 

الأسرة حین أنفي مغادرة أحد الزوجین مسكن الزوجیة دون سبب جدي ولا عذر شرعي، في 

بحاجة ماسة لجمع شملهم حتى ینمو الأولاد في بیئة سلیمة خالیة من المشاكل، فعلى كل 

حمل مسؤولیة القائمة اتجاهه من تربیة الأبناء والرعایة والاتفاق وحسن من الزوج والزوجة ت

1المعاملة والمودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف، ومن باب أولى عدم ترك مقر الأسرة

أركان جریمة ترك مقر الأسرة-2

:الركن المادي-أ

:یستوجب قیام هذا الركن عدة عناصر مجتمعة نستعرضها في النقاط التالیة

یتضمن قانون العقوبات الجزائري معدل و متمم ،1966یونیو 08في المؤرخ ،66156رقم الأمرمن 330المادة -1

2016یونیو 19المؤرخ في ،1602بالقانون رقم 
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موالأالأبصفة وجود.-1

ذلك بطبیعة الحال ویقتضيونقصد به توافر صفة الأب أو الأم في مرتكب هذه الجریمة 

بسجلات الحالة المدنیة، وأن هذا ومسجلوجود عقد زواج صحیح یربط بین الزوجین مقید 

.الزواج مازال قائما

ویثار التساؤل في هذه النقطة عندما یكون أحد الأصول الجد أو الجدة مع حفیده وترك 

لا؟أحدهما مقر الأسرة، فهل یمكن متابعة أحد الأجداد بجریمة ترك مقر الأسرة أو 

من قانون العقوبات بحدها تشترط في تارك الأسرة توفر 330إلى نص المادة وبالرجوع

یفهم من نص هذه المادة أن الجریمة لا تقوم إلا في حق الأب أو صفة الأب أو الأم، حیث 

الأم الشرعیین ولا تتعداها بذلك إلى الأصول ممن تسند إلیهم تربیة الأولاد بأي صفة من 

الصفات، وذلك على اعتبار أن صفة الأب أو الأم في الحقیقة لا تنطبق على العلاقة 

1.أصولهمالبعیدة، أي لا تنطبق في حالة الأحفاد مع

أما من جهة الأبناء فإنه یشترط القانون وجود طفل أو أكثر وأن یكونوا قصرا، وذلك أن صفة 

الأب أو الأم تستوجب حضور للوالدین بجانب الأطفال في مقر الأسرة طبقا للالتزامات 

ر المترتبة على السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة والمتمثلة في رعایة الأبناء القصر غی

2خطرالقادرون على حمایة أنفسهم من أي 

أن كل من التبني والكفالة یهدفان إلى رعایة الطفل مادیا ومعنویا حتى وإن كانا وباعتبار

، یثار التساؤل هنا عن وصف الطفل محل الحمایة هل والآثاریختلفان من حیث المشروعیة 

لا؟یشمل الطفل المتبنى والمكفول أیضا أو 

المبروك منصوري، الجرائم الماسة بالأسرة في القوانین المغاربیة، دراسة تحلیلیة مقارنة ،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، 1-

.218م، ص 2014 -2013تخصص القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان، 

01،العدد7،مجلدراسات القانونیة المقارنةمجلة الد" جریمة ترك مقر الاسرة في التشریع الجزائري،" سعیدة بوقندول ،- 2

.1183-1203ص ـ ص ـ  2021، 2،جامعة محمد لمین دباغین سطیف 
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من جهة الطفل المتبنى فإذا كان المشرع الفرنسي قد اهتم اهتماما بالغا بموضوع التبني 

بحیث أنه یسمح بأي عمل من شأنه أن یلبس الأطفال سواء الشرعیین الیتامى أو غیر 

الشرعیین الناتجین عن علاقة خارج إطار الزواج لباس الشرعیة لضمان أمنهم وحفظهم من 

نفس حقوق الأطفال الشرعیین ، فإن الأمر یختلف بالنسبة للمشرع الضیاع، ومن ثم منحهم 

الجزائري، مما یجعل من مسألة الطفل المتبنى في هذه الحالة لا تثیر أي إشكال باعتبار أن 

من قانون الأسرة الجزائري، 46التبني ممنوع قانونا وشرعا وفقا لما تقضي به أحكام المادة 

ا فیما یخص الطفل المكفول فقط فیما إذا كان معنیا بأحكام ومن ثم فإن التساؤل یبقى قائم

. من قانون العقوبات الجزائري أو لا ؟1ف/ 330المادة 

التزام " من قانون الأسرة الجزائري نجدها تعرف الكفالة بأنها 116وبالرجوع إلى نص المادة 

ب بابنه وتتم بعقد على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة وتربیة ورعایة، قیام الأ

وهذا ما یجعل من الكفالة إحدى صور الرعایة البدیلة التي أقرتها الشریعة الإسلامیة 1شرعي

والقوانین الوضعیة للطفل سواء كان معلوم أو مجهول النسب، وهو الأمر الذي ینشئ الطفل 

قیام الكفیل المكفول حقوقا على عاتق الكفیل، إلا أنه وبالرغم من أن هذه المادة نصت على 

من قانون 1ف/ 330برعایة المكفول قیام الأب بابنه، إلا أنه من صیاغة نص المادة 

العقوبات یتضح لنا أن المشمول بالحمایة هو الولد الأصلي الشرعي دون سواه، وذلك بهدف 

حمایته من كل إهمال قد یقع علیه من أ أحد الوالدین أثناء فترة المعیشة المشتركة تحت 

حد، وذلك على اعتبار أن الالتزامات المنصوص علیها في هذه المادة مترتبة على سقف وا

السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة، في حین أن الالتزامات المنصوص علیها في المادة 

.2من قانون الأسرة الجزائري هي على سبیل التبرع لا غیر116

، الجریدة الرسمیة 1984جوان 9، المتضمن قانون الاسرة المعدل والمتمم، 84-11من القانون رقم 116المادة -1

.م 1984 نجوا12، 24للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

فخار حمو بن إبراهیم، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري و القانون المقارن، رسالة لنیل الدكتوراه، التخصص -2

.193، ص ـ 2014-2015قانون الجنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،
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ةالابتعاد جسدیا عن مقر الأسر -2

الحیاة الزوجیة تتطلب قدرا كبیرا من التكافل والتعاون بین الزوجین، وفي نفس الوقت بما أن 

تتطلب جهدا مشتركا بینهما لإقامة بیت أساسه المودة والرحمة، فإن ابتعاد أحد الزوجین 

جسدیا عن مقر الأسرة یعد من شروط قیام جریمة ترك مقر الأسرة، ویقصد هنا بالابتعاد 

رة الابتعاد عن مكان إقامة الزوجین مع أولادهم القصر وذلك دون سبب جسدیا عن مقر الأس

.جدي أو قاهر، وهذا ما یقتضي بالضرورة وجود مقر للأسرة یتركه الجاني

الزوجین وإقامةعتبار أن مقر الأسرة عنصرا هاما في هذه الجریمة كونه مكان تواجد الاوب

القصر، فهو یحتوي على عنصران عنصر معنوي ویتمثل في نیة الإقامة وأولادهممع بعض 

في مسكن الزوجیة، وعنصر مادي یتمثل في التواجد الجسدي في بیت الزوجیة، وعلیه یمكن 

أن یكون مقر الأسرة مسكن مستقل عن أهل الزوج والزوجة معا، كما یمكن أن یكون بیت 

1.الزوجیة تابع لأهل الزوج

فعل الذي یقوم به أحد الوالدین تجاه الأسرة بتركه مقر الأسرة جریمة من جرائم ویشكل هذا ال

بحیث أهله،الإهمال العائلي، إلا أنه إذا ظل الزوجان بعد زواجهما یعیش كل منهما في بیت 

یكون كل واحد منهما منفصلا عن الآخر، وكانت الزوجة ترعى أولادها في بیت أهلها فإن 

و یستوجب ".عدما، وبالتالي لا تقوم الجریمة لانعدامه في هذه الحالةمقر الزوجیة یكون من

رفضت فإذاالأبیعینه لهم أوعلى الزوجة و الأولاد الإقامة في المسكن الذي یحدده 

تسكن مع زوجها و أولادها او لا ترید الإقامة معهم في ذلك المسكن تعتبر مرتكبة أنالزوجة 

2الأسرةلجریمة ترك مقر 

مراد بن عودة حسكر، الحمایة الجنائیة للأسرة في القانون الوضعي، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، -1

.173-174، ص ـ ص ـ 2012-2013تخصص القانون العام، تلمسان، 

.228 المبروك منصوري، المرجع السابق، ص ـ -2
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أما بالنسبة للأب فیشترط لقیام جنحة ترك مقر الأسرة في مواجهته أن تكون إقامة الأب في 

وخلافا العائلیة،مقر الزوجیة برضا منه وقبول، ثم غادر بیت الزوجیة وتخلى عن التزاماته 

لذلك فعندما یعارض الأب صراحة اختیار الإقامة من طرف الزوجة، باعتبار أن السكن 

هذه الحالة لا یمكن العائلیة، ففيفها یتنافى مع القواعد المنظمة للحیاة المختار من طر 

..متابعة الأب جنائیا بتهمة ترك مقر الأسرة

عن الالتزامات العائلیةيالتخل-3

تقع هذه الالتزامات العائلیة على عائق الأب والأم اتجاه أولادهم القصر، وذلك على اعتبار 

كون الإنسان ینشأ سلیمة،أن الأسرة تلعب دورا أساسیا في ضبط سلوك الفرد وتوجیهه وجهة 

أبیه بحكم رابطة القرابة التي تفرض على الإنسان إتباع نظام ومنهج والدیه، وهذا على دین

عل من تأثیر الأسرة على توجیهات الفرد له أثار في مجال تحدید سلوكه مستقبلا، مما ما یج

.وتقویم،وتعلیم،وعلاج،تربیةیستوجب على الوالدین القیام بشؤون أولادهم من 

ثم فإن ترك مقر الأسرة لا یمكن أن تقوم الجریمة على أساسه فقط، إذ یجب أن ومن

یصاحب هذا الترك التخلي عن كل أو بعض الالتزامات العائلیة، سواء كانت مادیة متمثلة 

في الإنفاق على الأسرة أو التزامات أدبیة تتعلق برعایة وحمایة أفراد الأسرة

تزامات المادیة أو الأدبیة المترتبة عن السلطة الأبویة أو ي التخلي كلیا أو جزئیا عن الالا

حدد المشرع الجزائري مشتملات النفقة المادیة فلقدالوصایة القانونیة، فمن ناحیة الالتزامات 

من قانون الأسرة والمتمثلة في الغداء والكسوة والسكن والعلاج وما یعتبر من 78في المادة 

.الضروریات في العرف والعادة

من نفس القانون كذلك على الأب أن ینفق على أولاده الذكور إلى 75كما أوجبت المادة 

بالنسبة للإناث فإن واجب الأب في الإنفاق یستمر إلى غایة الدخول الرشد أماغایة سن 

بهن، كما یستمر واجب الأب في النفقة في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة 
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للدراسة، وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب، أما في حالة عجز الأب تجب نفقة أو مزاولا

.ون نفس القانمن76الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك، وفقا لما تقضي به المادة 

من قانون الأسرة والمتعلقة بواجبات 36أما الالتزامات الأدبیة فقد نصت علیها المادة 

التعاون على مصلحة الأسرة . .علىالزوجیة، والتي من بینها نصت الزوجین أثناء الحیاة

من نفس القانون والمتعلقة 62، كما نصت علیها المادة "ورعایة الأولاد وحسن تربیتهم 

والسهرأبیه الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین "بالحضانة بقولها 

، ومن ثم وبمفهوم المخالفة تتمثل صور الامتناع ....."حمایته وحفظه صحة وخلقا على

عن أداء الالتزامات الأدبیة في عدم تربیة الأولاد وتعلیمهم وحراستهم وكل الأضرار المادیة 

.1الواقعة على الأولاد المهملین

إلا إذا بالنسبة للذكوروتستمر التزامات الأب الأدبیة اتجاه أولاده إلى غایة بلوغ سن الرشد

طبقا لمقتضیات وذلكالزواج ن، أما بالنسبة للإناث ببلوغ سكان مریض أو في حالة عجز

الأسرةمن قانون 07المادة 

وتقع على الأم في حالة وفاة الأب نفس الالتزامات التي تقع على الأب نحو أبنائه، فتكون 

في هذه الحالة، أما إذا كان الأب حیا بذلك هي صاحبة الوصایة القانونیة على الأولاد

وانحلت الرابطة الزوجیة بالطلاق تنتقل الالتزامات الأدبیة إلى الأم الحاضنة، وفي هذه الحالة 

إلا ،19سنوات وبالنسبة للأنثى ببلوغها سن 10الأم بالنسبة للذكر ببلوغ حضانةضي تنق

لم تتزوج أماكانت الحاضنة إذاسنة 16إلىیمدد الحضانة بالنسبة للذكر أنأنه للقاضي 

والملاحظ هنا أن المشرع ـالأسرةمن قانون 65المادة أحكاموفقا لما تقضي به وهذاثانیة 

الجزائري قد أصاب في عدم التفریق بین الالتزامات الواقعة على الأب بصفته صاحب 

فكل منهما الطلاق،،والأم بعد وفاة الأب أو بعد إسناد الحضانة إلیها بعد 2السلطة الأبویة

ص ـ 39 م  1992 ع المغربي الهلال العربیة للطباعة والنشر، المغرب ،في التشریالأسرةإهمالسعید ازكیك،  -1

150ـ ، ص2009، دار هومة، الجزائر، 10، ط1بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جأحسن-2
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یتحمل التزامات مادیة ومعنویة معا، وذلك على خلاف ما اتجه إلیه القضاء في فرنسا من 

لكون مصلحة الطفل تتنافى للأم،تخصیص الالتزامات المادیة للأب والالتزامات المعنویة 

.1تخصیص في الالتزاماتوهذه التفرقة وتفرض عدم ال

.الشهرینترك مقر الأسرة لمدة تتجاوز -4

اشترط القانون لقیام جریمة ترك مقر الأسرة أن یكون فعل الترك لمقر الزوجیة لمدة تتجاوز 

الشهرین تحسب من یوم قیام الفعل إلى غایة تقدیم الشكوى من الزوج المضرور أو المتروك 

ولا تنقطع هذه المدة إلا بالعودة إلى مقر الزوجیة على وجه ینبئ بالرغبة القصر،مع الأولاد 

الموضوع السلطة التقدیریة في تقدیر مدى صدق الزوج ولقاضيالزوجیة،في مواصلة الحیاة 

في رغبته للعودة إلى مسكن الزوجیة، إلا أنه لا یؤخذ بالرجوع المؤقت الذي لا ینبئ إلا على 

.ت من العقابرغبة الزوج في الإفلا

وفي ذلك فلقد نقضت المحكمة العلیا عدة قرارات لم یذكر فیها المدة التي استغرقها ترك 

یجب تحت طائلة النقض أن یستظهر القرار القاضي "الأسرة، وذلك بقولها في إحدى قراراتها 

النصشكوى الزوجة المهجورةیشیر إلىبالإدانة المدة التي استغرقها ترك العائلة، وأن 

القانوني المطبق على الواقعة
2

 .

التخلي عن التزاماته وإثباتوتقع مهمة إثبات مرور مدة شهرین على ترك الزوج مقر الأسرة 

العائلیة على عاتق الزوجة الشاكیة بالتعاون مع السید وكیل الجمهوریة بكافة الوسائل 

.القانونیة

دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراة علوم الأسریةمشري، الجرائمعبد الحلیم بن -1

ـ414-415صـص ،2007-2008تخصص قانون جنائي ،جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

العدد ،المجلة القضائیة ،2الغرفة الجزائیة ،48087ملف رقم ،31-03-1989ااصادر بتاریخ،قرار المحكمة العلیا-2

ـ197ـص،1992،الأول
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یؤسس وأنوجود القصد الجنائي، وعلى الزوج المتهم أن یدحض وجود النیة الإجرامیة أو 

سبب مشروع، مع إثبات قیامه بالتزاماته العائلیة على الوجه ىالأسرة علخروجه أو ترك مقر 

. المطلوب على الرغم من بعده عن البیت

الركن المعنوي-ب

إن جریمة ترك مقر الأسرة هي جریمة عمدیة یتخذ الركن المعنوي فیها صورة القصد 

أحد الوالدین إلى قطع الصلة بالوسط -هذا القصد في اتجاه نیة الجاني الجنائي، ویتجلى 

العائلي والتملص من الواجبات والالتزامات الناتجة عن السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة 

وبإرادة لا تقبل التأویل، مجرد هجر البیت والتملص من الواجبات المفروضة لأسباب غیر 

القصد أو النیة ذلك، ویجب على النیابة العامة أن تثبت توافرقاهرة تجاه الأسرة یحقق 

الإجرامیة
1

، و من ذلك تقتضي جنحة ترك مقر الأسرة أن یكون الأب أو الأم على وعي تام 

بخطورة الإخلال بواجباته العائلیة بالنتائج الوخیمة التي قد تترتب عنها على صحة الأولاد 

وسلامتهم وأخلاقهم وعلى تربیتهم

ا تجدر الإشارة هنا كذلك إلى أن اتجاه إرادة أحد الوالدین عن وعي وإدراك ترك مقر كم

ومن ثم وبمفهوم المخالفة فإذا لضرورة،الأسرة یجب أن تكون دون سبب جدي أو قاهر أو 

أو قاھرة دفعت الأب ،مھنیةأو ،صحیةأو ،عائلیةكانت ھناك ظروف خاصة سواء كانت 
والتخلي عن كل أو بعض التزاماته العائلیة، كسبب أداء الخدمة الوطنیة ترك مقر الأسرة إلى 

، فإن السبب عندئذ 2أو البحث عن العمل، والتي یتعین على الزوج في كل الحالات إثباتها

.ومن ثم لیس فیه نیة الإضرار بالأسرة وأفرادهاوشرعیا،یعتبر سببا جدیا 

.40 ص،المرجع السابق ،المبروك منصوري -1

للبحث القانوني جامعة ةالمجلة الأكادیمی،في القانون الجزائريالأسریةالحمایة الجنائیة للرابطة ،عبد الغاني حسونة -2

ـ256ص،1العدد ،08المجلد،بجایة،عبد الرحمان میرة
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مقر الأسرة بسبب سوء معاملة الزوج لها ولأولادها أما بالنسبة للأم فإنها قد تضطر إلى ترك 

.1او عندما یكون في حالة سكر الذي قد یترتب عنه عدم الإنفاق كذلك

هذه المسالة فلقد كان القضاء الفرنسي متشددا في تقدیره لسبب ترك مقر الأسرة من وفي

سببا جدیا فور الزوج من حماته لا یشكل نومن ذلك فلقد اعتبر بأن جدیته،حیث مدى 

سببا جدیا مغادرة الزوج محل الزوجیة " كما لا یعتبر الزوجیة،وشرعیا لمغادرة الزوج لبیت 

بسبب سوء سیرة الزوجة إذا ما تبث أنه غادر مسكن الزوجیة للعیش مع خلیلته تاركا زوجته 

ا برفقة أطفاله القصر، في حین اعتبر مغادرة الزوج لمقر الأسرة للبحث عن عمل سببا جدی

ینفي قیام الجریمة 

وهذا ما یمكننا من القول بأن سبب الهجر نتیجة أسباب جدیة كترك الأسرة بالاتفاق مع 

الزوجة بعیدا للعمل، أو حین یرسل النفقة لها لا تقوم بموجبه جریمة ترك مقر الأسرة، وفي 

حسب كل الأحوال یخضع توافر السبب الجدي من عدمه للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

.ضیةقطبیعة وظروف كل 

أما إذا عاد المتهم عودة تنم عن استئناف الحیاة الزوجیة أو بالأحرى العائلیة وبشكل نهائي 

.یعبر عن رغبته في الاستقرار الأسري فإن المدة الزمنیة التي كان فیها المتهم تتقطع

الجزائیة و العقوباتالمتابعة: ثانیا

المتابعة الجنائي1- 

: إجرائيتحریك الدعوى كقید -أ

الأصل أن تحریك الدعوى العمومیة من اختصاص النیابة العامة وحدها باعتبارها وكیلة عن 

من قانون الإجراءات الجزائیة، إلا أن المشرع قد 29و 01المجتمع كما نصت علیه المادة 

وب تقدیم شكوى قید النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في أحوال معینة منها وج

للمضرور وذلك لاعتبارات عدیدة منها المحافظة على الروابط الأسریة كما هو الحال في 

ـ40ص،المرجع السابق ،سعید ازكیك -1
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جریمة ترك مقر الأسرة إذ تغلب مصلحة الأسرة على المصلحة العامة التي تسعى النیابة 

من قانون العقوبات على أنه   330العامة لحمایتها، وعلیه نصت الفقرة الأخیرة من المادة 

من هذه المادة لا تتخذ الإجراءات المختصة إلا بناء على شكوى 2و 1في الحالتین «

.»الزوج المتروك

:الأسرة الجزاء الجنائي لجریمة ترك مقر - 2

الدائنینالأشخاصرا إلى أهمیة التزامات المادیة والمعنویة بالنسبة لحیاة ومعیشة ظن
1

بها 

فلقد كفل المشرع هؤلاء الدائنین حمایة قانونیة ذات بعد جزائي برزت من خلال نصوص 

بالنسبة لأحد الوالدین الأسرةقانون العقوبات حیث قرر المشرع الجزائري لجریمة ترك مقر 

مع التخلي عن الالتزامات العائلیة عقوبات أصلیة وتكمیلیة وفقا لما تقضي به أحكام 

من قانون العقوبات الجزائري وعلى هذا الأساس سوف نتعرض 332-330المادتین 

.بالدراسة للعقوبات

:الأصلیةالعقوبات 1- 2

المعدل والمتمم غلظ من العقوبة المقررة العقوبات ن المشرع الجزائري بموجب قانونإ

فبعد أن كان «منه، 330لجریمة ترك مقر الأسرة، وذلك وفقا لما تقضي به أحكام المادة 

دینار 100.000دینار جزائري إلى 25.000یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة 

جزائري أصبح یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة مالیة مقدارها من 

دینار جزائري، وذلك بالنسبة لأحد الوالدین الذي 200.000دینار جزائري إلى 50.000

دة تتجاوز الشهرین، ویتخلى عن كافة التزاماته الأدبیة أو المادیة المترتبة یترك مقر أسرته لم

على السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة بغیر سبب جدي، ولا تنقطع مدة الشهرین إلا 

بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ینبئ عن الرغبة في استئناف الحیاة العائلیة بصفة 

.40 ص،المرجع السابق ،المبروك منصوري -1
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1نهائیة

ناك من یرى بأن المشرع الجزائري بتغلیظه عقوبة جریمة ترك مقر ومن هذا المنطلق فه

الأسرة بتحدیدها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین یكون قد قرر عقوبة جنائیة قاسیة لا 

تتناسب مع الغایة من العقاب في هذه الجریمة، وذلك لكون أن الضرر الحاصل في هذه 

في تقریره لهذه العقوبة یعمل المشرع على الجریمة سببه غیاب الوالد عن الأسرة، ومن ثم

تغییبه أكثر، مما یؤدي ذلك في كثیر من الأحیان إلى زیادة الشرخ الموجود بین أفراد الأسرة، 

.2"الغرامة"كان على المشرع ومن باب أولى الاكتفاء فقط بالعقوبة المالیة إنهحیث 

الجزائري بتقریره لعقوبة جریمة ترك وما تجدر الإشارة إلیه كذلك في هذا المقام أن المشرع

من قانون العقوبات المذكورة أعلاه330مقر الأسرة بموجب نص المادة 
3

یكون قد حذا 

المشرع الفرنسي بحیث لا یعاقب بهذه العقوبة إلا المدین بالالتزامات العائلیة أي الأب والأم 

.دون غیرهما ممن قد یوصف بالشریك

:التكمیلیة العقوبات 2-2 

علاوة على العقوبات الأصلیة التي قررها المشرع للمتهم تارك مقر الأسرة، یجوز للقاضي 

كذلك في هذه الجریمة أن یحكم بعقوبات تكمیلیة والتي یجوز الحكم بها ، وذلك وفقا لما 

ویجوز الحكم علاوة على ذلك على كل من «من نفس القانون بقولها 332تقضي به المادة 

بالحرمان من الحقوق 331و330الجنح المنصوص علیها في المادتین قضي علیه بإحدى

مجلة الاجتهاد القضائي جامعة محمد خیضر بسكرة ،ترك مقر الاسرة في قانون العقوبات الجزائري فرید علوش ،جریمة-1

.211ص13 2016 العدد،08المجلد

الجلفة ،جامعة زیان عاشور،للعلوم آفاقمجلة ،و العقوبات المقررة لهاالأسرةأنواع الجرائم داخل ،سوریة دیش2 -

. 122ص،022019العدد،04المجلد

49عدد،ج ر،المتضمن قانون العقوبات ،1966-07-08المؤرخ في،66 -156الأمر رقممن330المادة -3

.02-16المعدل و المتمم بالقانون ،1966-06-11المؤرخة في 
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.»من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر14الواردة في المادة 

یجوز للمحكمة «من نفس القانون نجدها تقضي بأنه 14یجوز وبالرجوع إلى نص المادة 

دها القانون أن تحظر على المحكوم علیه عند قضائها في جنحة وفي الحالات التي یحد

، وذلك لمدة لا 01مكرر 09ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة المذكورة في المادة 

1.سنوات) 5(تزید عن خمس 

.»وتسري هذه العقوبة من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج عن المحكوم علیه

ن العقوبات على أنه علاوة على العقوبات الأصلیة من قانو 332ومنه یتضح من المادة 

السابقة الذكر أجاز المشرع الجزائري الحكم على المتهم بالحرمان من ممارسة الحقوق 

الوطنیة والمدنیة والعائلیة، وذلك كعقوبة تكمیلیة من سنة إلى خمس سنوات، وهي بذلك 

جوازیةعقوبة 
2

الفرع الثاني

الزوجةالتخلي عن

لاستقرار الأسرة كبیراً یجب أن ندرك أن . من الصحیح أن جرائم الإهمال العائلي تمثل تهدیداً

الأسرة هي وحدة المجتمع الأساسیة، واستقرارها یلعب دورًا كبیرًا في استقرار المجتمع بأكمله 

ایتها والزوجة تلعب دورًا مهمًا كطرف في العلاقة الزوجیة والأسرة بأكملها، وبالتالي یجب حم

فقد شرع لها الدین الإسلامي جملة من الحقوق التي عمل ولذلكوضمان حقوقها وسلامتها 

حتى فعل اهمالها من قبل زوجها، وفي ذلك وجرمالمشرع الجزائري بدوره بضمانها للزوجة 

.سنرى كیف تعامل المشرع مع جریمة إهمال الزوجة

مجلة الكوفة للعلوم القانونیة و ،الإهمال و اثاره الشرعیة دراسة بین القانون و الشریعة،م جواد احمد البهادلي.م-1

176ص،2009،العدد الثاني،السیاسیة العراق 
.، السالف الذكر156-66من الامر رقم 332المادة - 2
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.الزوجةالتخليمفهوم جریمة : أولا

:الإهمالتعریف -1

من أهمل إهمالا همل الشيء، أي طرحه جانبا ولم یستعمله أو یقم به، عمدا أو :لغة-أ

.وهمل الأمر لم یُحكمه، بلا راعينسیانا أو سهوا أهمل واجباته،

یعرف الإهمال عند الفقهاء على أنه عدم الانضباط عدم التقید :الإهمال اصطلاحا-ب

...والالتزام وهو اللامبالاة وقلة الاعتناء 

ویُعرف الإهمال أیضا على أنه ذلك السلوك الذي ینبئ عن عدم الاهتمام أو التخلي عن 

.1الالتزامات المادة والمعنویة الملقاة على عاتق المسؤول عن نفسه أو عن غیره

تعریف الشامل للإهمال هو أنه سلوك سلبي ناشئ عن اخلال الجاني بواجبات الحیطة وال

والحذر التي تفرضها قواعد القانون أو الخبرة الإنسانیة العامة وعدم حیلولته تبعا لذلك، دون 

أن یفضي تصرفه إلى إحداث النتیجة الجرمیة سواء توقعها أو كان علیه توقعها لكنه لم 

.كانه الحیلولة دون حدوثهایقبلها وكان بإم

وزوج المرأة بعلها وزوج الرجل .... الزوج الفرد الذي له قرین والزوج الاثنان، :الزوجة لغة

.امرأته

والزوجة هي الأنثى التي یربطها برجل عقد زواج شرعي ورسمي صحیح وهي شریكة حیاة 

.الزوج

:أركان جریمة إهمال الزوجة-2

سنتطرق للتخلي عن الزوجة قبل تعدیل قانون العقوبات والتي كانت في دراسة هذه الجریمة 

التخلي عن الزوجة، "تسمى بجریمة التخلي عن الزوجة الحامل وبعد التعدیل أصبحت جریمة 

.وسنرى الفرق بینهما والغایة المفترضة من هذا التعدیل

یل شهادة الماجستیر في العلوم عمامرة مباركة، الإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك الإجرامي للأحداث، بحث مقدم لن-1

.19، ص 2011-2010ضر، باتنة، خالقانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج ل
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:الحمل كركن القیام الجریمة-أ

لة الحسنة التي حث علیها دیننا الحنیف أن یراعي من مظاهر المعاشرة بالمعروف والمعام

الزوج زوجته خاصة في فترة الحمل وأن یعمل على مساندتها والاعتناء بها ومساعدتها 

.وتیسیر كل ما فیه نفع لها

ویمكن تعریف جریمة إهمال الزوجة الحامل على أنها إهمال الزوج لزوجته التي ثبت حملها 

لتزاماته تجاهها، لذلك فإن هجر الزوجة وتركها دون سبب منه وأظهر تخلیا ظاهرا عن ا

.جدي اعتبرها المشرع الجزائري جریمة یتابع علیها الزوج

یعاقب «: من قانون العقوبات الجزائري في فقرتها الثانیة على أنه330حیث نصت المادة 

سبب الزوج الذي یتخلى عمدا عن زوجته مع علمه بحملها ولذلك لغیر ...... بالحبس 

.»...جدي

:وتقوم هذه الجریمة على الأركان الآتي ذكرها

:الركن المادي-أ

:یكون بتوافر العناصر التالیة

لابد من وجود عقد زواج صحیح ورسمي مقید في سجلات الحالة :قیام علاقة زوجیة-1

.المدنیة فلا مجال للحدیث عن هذه الجریمة في حالات الزواج العرفي

عنها حامل فیتوجب على الزوجة صاحبة المتخلين تكون الزوجة أ:حمل الزوجة-2

.الشكوى أن تثبت حملها وتثبت علم الزوج به بكافة طرق الإثبات

وذلك بمغادرة الزوج لمحل الزوجیة وترك زوجته الحامل وحدها وأن :ترك محل الزوجیة-3

.1یستمر التخلي لمدة تتجاوز الشهرین

الطبعة السابعة ،دار هومة للطباعة و النشر،الجزء الأول ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،احسن بوسقیعة-1

.172ص،2014سنة،
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:الركن المعنوي-ب

الجنحة من الجرائم العمدیة تتطلب لقیامها توافر القصد الجنائي بعنصریه العلم والإرادة، هذه 

المشرع الجزائري  أنّ وذلك یتحقق بعلم الزوج بحمل زوجته ومع ذلك یتخلى عنها عمدا إلاّ

.1جعل وجود سبب جدي مبررا للتخلي عن الزوجة الحامل

بس من شهرین إلى سنة وبغرامة مالیة من وعاقب المشرع الجزائري على هذا الفعل بالح

.دج100.000دج إلى 25.000

:إسقاط الحمل لتكوین الجریمة- 

یعاقب «: في فقرتها الثانیة على أنه2019 -15من القانون رقم 330نصت المادة 

الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرین عن زوجته وذلك لغیر سبب .... بالحبس

.»جدي

لال هذا التعدیل أن المشرع الجزائري أسقط شرط حمل الزوجة لقیام الجریمة یظهر من خ

لتصبح بذلك هذه المادة قد جاءت لحمایة الزوجة وهذا ما أكده تشدیده للعقوبة بحیث 

أشهر إلى 6تضاعفت بعد ما كان یعاقب علیها بالحبس من شهرین إلى سنة لتصبح من 

دج 100.000دج إلى 25.000ي كانت من سنتین ونفس الشيء بالنسبة للغرامة الت

.دج200.000دج إلى 50.000لتصبح من 

:بالتالي لقیام هذه الجریمة ومتابعة الزوج بها یكفي فقط لتوافر العناصر التالیة

.قیام الرابطة الزوجیة بعقد زواج صحیح ومسجل في سجلات الحالة المادیة-

.التخلي عن الزوجة وإهمالها عمدا-

.الإهمال للشهرین دون وجود سبب جديتجاوز مدة -

إذن هذا النص المعدل هو مقرر لحمایة الزوجة بصفة خاصة بغض النظر عن كونها حامل 

دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ،الجزء الأول ،الملتقى في قظاء الأحوال الشخصیة،ملویاالحسین بن شیخ اث -1

368ص،2011،الطبعة الثالثة،الجزائر،
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أو بوجود أو عدم وجود أولاد، فقد جاء التعدیل نتیجة للتعدیلات التي مست قانون العقوبات 

.بصفة خاصةوالزوجةللمرأة بصفة عامة أكبربهدف تحقیق حمایة 

من قانون العقوبات نص المشرع الجزائري على أن هذه 330الفقرة الأخیرة من المادة وفي 

الجریمة لا تتخذ إجراءات المتابعة فیها إلا بناءا على شكوى الزوج المتروك، واشتراط عنصر 

الشكوى هنا هو من أجل مصلحة الزوجة المتروكة بغرض حمایتها من الإهمال ونظرا 

.یةلخصوصیة العلاقة الزوج

وقد تكون الشكوى كتابیة أو شفاهیة إذ لا یُشترط فیها شكلا خاصا وإن كان الزواج عرفیا 

من قانون الأسرة ثم تقدیم الشكوى، فلابد من تقدیم 22وجب تسجیله وفقا لأحكام المادة 

.نسخة من عقد الزواج لإثبات العلاقة الزوجیة

ة إجراءات التحقیق ورفع الدعوى ومتى قدمت الشكوى تمكنت النیابة العامة من مباشر 

.1مباشرة

.لجریمة إهمال الزوجةعقوبة المتابعة وال: ثانیًا

:الجزائیةالمتابعة- 1

إن تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة قانونا یخضع كأصل عام لسلطة النیابة العامة متى 

لمصالح وصل إلى علمها وقوع فعل مجرم جزائیا لغرض بحث الحقیقة وتقصیها حمایة 

.المجتمع المعتبرة قانونا

غیر أن هذا الأصل العام في المتابعة الجزائیة قد یرد علیه استثناء یغل بموجبه المشرع ید 

النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، وذلك بموجب شكوى من الضحیة الذي یقدر 

بنفسه مدى حاجته إلى الحمایة الجنائیة ضد الفعل الذي وقع ضحیته، كما له أن یقدر أیضا 

ةالضحی

كلیة الحقوق و ،أطروحة دكتوراة،الضمانات الإجرائیة لحمایة الشرعیة الإجرائیة خلال الدعوة العمومیة ،كمال بوشلیق-1

.145ص،2018-2017،امعة الحاج لخضر باتنة ج،العلوم السیاسیة 
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حد للمتابعة الجزائیة بالصفح عن الجانيوضع 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة جاء المشرع 02-15كما وأنه بموجب الأمر رقم 

الجزائري بنظام جدید یغني عن إجراءات المتابعة الجزائیة في حالات محددة یطلق علیه 

، وذلك متى تم التوصل 2ررمك37و المادة 1مكرر37الجزائیة في المادة نظام الوساطة

عن طریقه إلى اتفاق یضع حد للنزاع بین الأطراف وجبر الضرر الذي تسبب فیه فعل 

.الجاني

في هذا الصدد تعد جرائم الإهمال العائلي الماسة بالرابطة الزوجیة واحدة من أهم الحالات 

أطراف النزاعتخضع فیها المتابعة الجزائیة لهذه القیود والبدائل بالنظر إلى خصوصیة
1

.

:الشكوى كقید إجرائي للمتابعة الجزائیة-2

لمباشرة إجراءات المتابعة الجزائیة لا یمتد أثرها إلى مرحلة البحث إجرائيالشكوى كقید 

والتحري التي بطبیعتها مرحلة استدلالیة شبه قضائیة تسبق تحریك الدعوى العمومیة، وعلى 

اعتبار أن قید الشكوى إجراء استثنائي للمتابعة الجزائیة كان ولا بد من المشرع حصر نطاق 

.محددةهذا القید بالنسبة لجرائم 

330حیث یعتبر الإهمال العائلي أحد هذه الجرائم المقرونة بهذا القید طبقا لأحكام المادة 

وفي الحالات المنصوص علیها في «: من قانون العقوبات الجزائري التي جاء فیها4فقرة 

من هذه المادة فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج 2و1الفقرتین 

.»المتروك

: الجنائيالجزاء - 2

من قانون العقوبات الجزائري نجد أن تخلي الزوج عن 2فقرة 330باستقراء نص المادة 

زوجته 

نما فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الأحكام العامة للجریمة، الطبعة الثانیة، الشركة الوطنیة للطبع و التوزیع، -

.212، ص 1979الجزائر، 
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دج 50.000أشهر إلى سنتین وبغرامة مالیة من 6هو فعل مجرم معاقب علیه بالحبس من 

.دج200.000إلى 

یعرض خلقهم لخطر جسیم تعریض أحد الوالدین صحة أولاده أو أحد أو أكثر منهم أو-3

بأن یسيء معاملتهم أو یكون مثلا سیئا لهم للإعتیاد على السكر أو سوء السلوك أو بأن 

یهمل رعایتهم ، أو لا یقوم بالإشراف الضروري علیهم ، سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته 

.الأبویة علیهم أو لم یقضي بإسقاطها 

ن شرط شكوى الزوجفي هذه الحالة تتخذ إجراءات المتابعة دو 
1

المطلب الثاني

المعنوي للأولادوالإهمالجریمة الامتناع عن تسدید النفقة 

الأسریةمن خلال تنظیم العلاقة الأسريحمایة میثاق الترابط إلىلقد سعى المشرع الجزائري 

العلاقة و من بینها الحق في النفقة و أطرافكل طرف من والتزاماتبتحدید حقوق وذلك

بهذا الالتزام المالي جزاء جزائي و هو ما إخلاللذا رتب على كل بأدائهاالطرف الملزم 

تعتبر الطفولة مرحلة هامة من مراحل العمر التي النفقة،یعرف بجریمة الامتناع عن تسدید 

هم ثمرة عقد الزواج و علیه فالأطفالیمر بها كل فرد و التي یتوقف علیها بناء شخصیة 

و قسمنا هذا الأسرةنتائج وخیمة على إلىو رعایتهم یؤدي الأولادفي تربیة إهمالأيفان 

و جریمة الإهمال المعنوي للأولاد )الأولالفرع (جریمة امتناع عن تسدید النفقة إلىالمطلب 

)الفرع الثاني(

الفرع الأول

جریمة الامتناع عن تسدید النفقة

یعد الامتناع عن تسدید النفقة من الأعمال المجرمة من طرف المشرع الجزائري بسبب 

.السالف الذكر156-66من الأمر رقم 330المادة - 1
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الضرر الذي قد یلحق الأسرة من جراء هذا العمل، ولتبیان المقصود بهذه الجریمة یجب 

. ضبط مصطلحاتها المتمثلة في الجریمة، الامتناع، النفقة

مفهوم جریمة الامتناع عن تسدید النفقة: أولا

ریف جریمة الامتناع عن تسدید النفقةتع-1

یقصد بالجریمة إتیان فعل یجرمه القانون أو الامتناع عن عمل یفرضه القانون ولا یعتبر 

الفعل، أو الترك جریمة في نظر القوانین الوضعیة إلا إذا كان معاقبا علیه وفقا للتشریع 

1الجزائري

.تعریف الامتناع- 

هو كل فعل سلبي یأتیه الشخص عن قدرة واستطاعة بمقتضاه یحجم عن القیام بعمل 

2.إیجابي ألزمه المشرع الجزائي به

. تعریف النفقة- 

یقصد بالنفقة بأنها كل ما یعد من مستلزمات الحیاة من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وكل ما 

تعارف علیه البشر

من تقنین الأسرة إلى أن 78زائري في نص المادة وفي إطار هذا المفهوم ذهب المشرع الج

الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته، وما یعتبر من ... «مشتملات النفقة هي 

.»ةالضروریات في العرف والعاد

:أركان جریمة الامتناع عن تسدید النفقة-2

ن یستخدمون قانون ان قانون العقوبات الخاص جزء من القانون العام ویكمله، ورجال القانو 

العقوبات الخاص لتكییف السلوك الإجرامي، وذلك عن طریق تفسیر الصحیح للنص المجرم 

.212ص، المرجع السابق، رضا فرج -1

في الإسلام دراسة مقارنة بین المذاهب السنیة و المذهب الجعفري و القانون الطبعة الأسرةأحكاممحمد مصطفى شلبي -2

437ص1983الرابعة الدار الجامعیة بیروت لبنان 
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للفعل، وفیما یلي سوف نوضح الأركان الخاصة للفعل، واستخلاص العناصر الخاصة 

.للجریمة، وذلك عن طریق تبیان الركن المادي والركن المعنوي

.الركن المادي-أ

:من قانون العقوبات فإنها تقتضي قیام ثلاثة عناصر331إنه بتفحص المادة

.وجود دین محدد بحكم قضائي-

. عدم التسدید الكامل لهذا الدین لمدة تتجاوز الشهرین-

.الامتناع العمدي عن الوفاء بهذا الدین-

ومن خلال هذه الشروط یتجلى بوضوح العنصر المادي للجرم ویتمثل في الشرط المسبق 

حكم یقضي بمبلغ دین محدد، الأمر الذي یتطلب معه تحدید هذا الدین وطبیعة وهو وجود

الحكم الصادر بشأنه في حین العنصر المادي الثاني یكمن في تحدید المدة المقررة التي 

تجاوز الشهرین كأساس للمتابعة مما یتعین تحدید بدء هذه المدة المقررة
1

.

:بهالقاضي والحكمطبیعة الدین -1

لإعالةتجرم فعل عدم تسدید النفقة المقررة 331كانت المادة إذا:الدین بخصوص -

أنو الفروع و الأصولمنها و هم الزوجة و نالمستنفدیالأشخاصحددت فإنهاالأسرة

من قانون 75و 74هذه النفقة كالتزام تصبح كدین بعد الحكم بها قضاء وفقا للمواد أصل

المتعلقة بنفقة العدة للمطلقة و بناءا على ذلك الأسرةمن قانون 61و كذا المادة الأسرة

ناجمة عن قیام الرابطة الزوجیة و التي تقع على كاهل المنفق و هو أساسافالنفقة الواجبة 

و التي تقع على الأصولنفقة الأمرو نفس للأبناءبالنسبة الأبالزوج بالنسبة للزوجة و 

القدرة و الاحتیاج كما ان هذه النفقة تكون واجبة بعد فك الرابطة الزوجیة الفروع حسب 

حوال تخصص أ،مذكرة لنیل شهادة الماستر،صامت امینة،الحمایة الجزائیة للأسرة من جریمة عدم تسدید النفقة -1

.جامعة حسیبة بن بوعلي ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،الشخصیة 
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لحین سقوط الحضانة شرعا و قانونا و نفقة المطلقة وفقا الأبناءبالنسبة لاستمرار نفقة 

.1الأسرةمن قانون 61-58لحالات العدة المبنیة بالمواد 

إذا كانت طبیعة هذه النفقة محددة بنصوص قانون الأسرة ولا تثیر أي إشكال اعتبارا أنها 

من قانون الأسرة وتشتمل على الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وأجرته 78مبینة بنص المادة 

الأشكال یثور بخصوص المادة  التي 331وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة فإنّ

دم تسدید النفقة والتي یذكرها النص بالفرنسیة بالنفقة الغذائیة وهو ما یطرح تجرم فعل ع

والإیجار وما إذا كان عدم الامتثال العلاجالتساؤل بشأن الحكم القاضي بالنفقة ومبالغ 

السالفة الذكر وبالخصوص في حالة فك 331لتسدیدها یقع تحت طائلة عقاب المادة 

ونفقة المطلقة المحضنینلجانب المادي لها والمتمثل في نفقة الرابطة الزوجیة التي تتضمن ا

.ومبلغ إیجار السكن لممارسة الحضانة ونفقة العدة والتعویضات الناجمة عن الطلاق

بالفعل وإعمالا بمبدأ الشرعیة والتفسیر الضیق في القانون الجنائي، فإن مادیة الجرم تقتضي 

حكوم بها دون غیرها من التبعات المادیة بخصوص النفقة الم331فقط تطبیق المادة 

.2الطالق كالتعویض عن الطلاق أو أي دین آخر غیر ذلك یكتسي طابع النفقة

وأما إذا كان الأمر متعلقا بالمنح العائلیة التي تدفع من طرف صندوق التأمین فإنه في حالة 

د تقدیم الحكم بالطلاق فك الرابطة الزوجیة، فإن هذه المنح العائلیة أساسا تمنح للأبناء بع

للصندوق والتي امتنع الأب عن تسلیمها لمستحقیها فإنه لا ینجرعنها متابعته طبقا لأحكام 

باعتبار أن هذه المنح وتسلیمها تعود للصندوق الذي یمنحها لمستحقیها بمجرد 331المادة 

.تابعة للموظفتقدیم الحكم بالطلاق وحضانة الأبناء

ق للمطلقة فإن كان التعویض عن الطلاق حسم أمره وفقا أما بخصوص تبعات الطلا

كلیة الحقوق و العلوم ،جریمة عدم تسدید النفقة مقررة بحكم، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر ،عثماني فاطمة-1

20152016سعیدة  ،جامعة الدكتور مولاي الطاهر ،السیاسیة 

محمد الدیب، حریم عدم تسدید النفقة على ضوء التشریع الجزائري، منكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص أحوال -2

.30، ص 2018- 2017شخصیة، قسم الحقوق، جامعة زیان عاشور، 
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.1للاجتهاد القضائي والذي لا یعتبر هذا التعویض من مشتمل النفقة

علما أن بعض التشریعات وبنص صریح تعتبر عدم تسدید التعویض ینجز عنه قیام جرم 

.عدم تسدید النفقة

الإیجار لممارسة الحضانة ومبلغ في حین الأمر الذي یمكن محل النقاش متعلق بمبلغ بدیل 

.نفقة العدة للمطلقة وما إذا كان یمكن أن یكون سببا للإدانة في حالة الامتناع عن تسدیدها

ففیما یتعلق ببدیل الإیجار فإن الاجتهاد القضائي اعتبره من مشتملات النفقة وقضى بأن 

.عدم تسدید هذه المبالغ ینجز عنه الإدانة

دة إذا كان مفهومها جلي في قانون الأسرة إذا یتمثل في النفقة وأما بخصوص نفقة الع

الغذائیة للمطلقة ولفترة عدتها اعتبارا أنه خلال هذه الفترة فك العصمة غیر نهائي بالنسبة 

للطلاق غیر البائن بینونة كبرى والاجتهاد القضائي في هذا الشأن سلك مسلكین الأول 

ر عنه الإدانة الجزائیة، في حین المسلك الثاني ذهب اعتبر أن عدم تسدید نفقة العدة ینج

الزوجیة ومن ثم انعدام ةعكس الأول واعتبر أن الحكم بالطلاق ینجر عنه انتهاء العلاق

الشرط الأساسي للمتابعة وهو وجود العلاقة الزوجیة شرعا، ومعتبرا أن عدم تسدید نفقة العدة 

.2الة عدم تسدیدهایبقى دینا مدینا ولا ینجم عنه الإدانة في ح

وفي هذا الشأن نرى أنه یجب التفرقة بین النفقة المحكوم بها أثناء حكم الطلاق وتبعاته بما 

في ذلك نفقة المطلقة عن الفترة ما بین نشوب النزاع والحكم بالطلاق ونفقة عدتها وبین 

ا المطالبة المطالبة بهذه النفقة بعد الحكم بالطلاق، إذ بصدد هذا الشق الأخیر، فإن هذ

جاءت بعد فصم العلاقة الزوجیة ومن ثم تبقى كدین مثلها أي دین مدني، في حین نفقة 

إذ ,العدة التي یحكم بها أثناء الطلاق فهي أساسا تعتبر نفقة غذائیة واجبة الدفع للمطلقة

القاضي بإلغاء الحكم جدید البراءة 3444تحت رقم 2732جوان 30القرار الجزائي لمجلس قضاء باتنة بتاریخ -1

.ع.ق443تبارا أن التعویض المدني الناجم عن الطالق والامتناع عن التسدیدة الى یشكل قبل مجرد بالمادة اع

68ص،المرجع السابق،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،احسن بوسقیعة-2
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عدتها ومن قررت لها نفقة العدة بدءا من انتهاءشرعا المطلقة تظل بمقر الزوجیة لحین 

الطلاق ولغایة فترة العدة ولعل ذلك هو السبب الذي جعل الاجتهاد القضائي أن یأخذ منحى 

.المسلكین السابق ذكرهما

:بخصوص الحكم القاضي بالنفقة-

إن صدور حكم من الجهة المختصة بشؤون الأسرة هو شرط مسبق، إذ لا یمكن المتابعة 

جزائیا عن جرم تسدید النفقة ما لم یسبق صدور حكم قضائي من الجهة المختصة ویقتضي 

أن یكون نهائیا وحائزا لحجیة الشيء المقضي فیه أو أن یكون مشمولا بالنفاذ المعجل أو 

بدفع هذه النفقة المحددة به إلزاملحكم نافذا ویحرر محضر بمعنى أدق أن یكون هذا ا

وامتناع المحكوم علیه عن الامتثال لإلزام وأن القضاء بخلاف ذلك ودون إبراز هذه العناصر 

.یستوجب النقض

وأما فیما یتعلق بطبیعة الحكم فإن المهم أن یكون صادرا عن المحكمة المختصة أو بقرار 

.مرحلة الاستئناف أو بأمر استعجالي صادر عن رئیس المحكمةصادر عن المجلس في 

وإذا كان صدور الحكم بهذا المفهوم الواسع وفقط أن یكون نافذا، فإن ذلك لا یستبعد الأحكام 

الأجنبیة شریطة أن تمهر بالصیغة التنفیذیة من طرف الجهات القضائیة الجزائریة المختصة 

وإلى جانب صدور . قانون الإجراءات المني والإداریةمن608إلى 605وفقا لأحكام المواد 

الحكم المحددة للالتزام بالنفقة فإنه یتوجب أن یكون المحكوم علیه على درایة بهذا الحكم 

.بل یجب أن یبلغ للمعني بالأمر،نافذا

:الامتناع عن تسدید النفقة لأزید من شهرین- 

قانون عقوبات تشترط لقیام جنحة عدم تسدید نفقة الامتناع عن أدائها 331إذا كانت المادة 

لفترة تزید عن الشهرین وهو الأمر الذي یطرح التساؤل بشأن هذه المدة خصوصا فیما یتعلق 

وهو أهم عنصر في الركن المادي لهذه الجنحة، فإذا كان الحكم القاضي وانقضائهاببدئه 
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وهو أهم عنصر في الركن المادي لهذه الجنحةقضائهاوانببدئها 
1

، فإذا كان الحكم القاضي 

بالنفقة یستوجب أن یكون نافذا فإن تنفیذه یتطلب إلزام المنفذ ضده ومنحه مهلة للتسدید حتى 

یكون هذا الأخیر على بینة من أمره، لكن ذلك یطرح إشكالا بخصوص فترة الشهرین وما إذا 

خ محضر الإلزام أم من تاریخ انتهاء المهلة المحددة به من جهة، ومن كانت تبدأ من تاری

أم متقطعة؟جهة أخرى ما إذا كان یستوجب الأمر أن تكون مهلة الشهرین مستمرة

إن ما استقر علیه الاجتهاد بالنظر لغموض النص بشأن تحدید بدء هذه المهلة وانقضائها، 

، وأما بالنسبة لمهلة الشهرین )أمر الإلزام(بالتسدید فإن المهلة تنطلق من تاریخ مهلة التكلیف 

إذا كان النص صریحا بوجوب تجاوز الشهرین من تاریخ الامتناع عن التسدید بتاریخ تحریك 

یرى وجوب الامتناع عن التسدید لمدة تجاوز اتجاهالدعوى العمومیة، فإن كان هناك 

.الشهرین بتاریخ الشكوى

العبرة بخصوص انقضاء مهلة الشهرین والتي هي شرط لكن في هذا الصدد نرى بأن 

للمتابعة وتحریك الدعوى العمومیة تبقى رهنا بفترة الشهرین عند تاریخ تحریك الدعوى 

.العمومیة بغض النظر عن تاریخ الشكوى

:الامتناع العمدي عن الوفاء بالدین- 

دید النفقة المستحقة ومن جهة أخرى فإن انقضاء مدة الشهرین من تاریخ الامتناع عن تس

الذي یبرر صحة تحریك الدعوى العمومیة والتي تجعل الجرم قائما بقیام أركانه بغض النظر 

عما حدث بعد تحریك الدعوى العمومیة من مستجدات یمكن أن یتمسك بها المتهم إذ لا 

كر أو یعتد بالدفع الجزئي، ولا بالعجز والإعسار الناجم عن الاعتیاد على سوء السلوك والس

انعدام العمل كما لا یفید الدفع بإنكار النسب ولا بالدفع ببقاء المحضونین عند والدهم سعیا 

تخصص أحوال ،مذكرة لنیل شهادة الماستر،جریمة عدم تسدید النفقة على ضوء التشریع الجزائري،محمد دیب -1

30ص،2018–2017،جامعة زیان عاشور ،الشخصیة 
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.1للتملص من تسدید النفقة إذا یظل الجرم قائما

.الركن المعنوي-ب

إن هذه الجنحة تقوم بوجه عام على العلم والإرادة، فالعلم أن یحیط المتهم علما بصدور حكم 

بأداء النفقة المقررة للأشخاص المستحقین لها، ثم یمتنع عن الدفع رغم قضائي نافذ ضده 

ذلك، وأن تتجه إرادته إلى فعل الإمتاع عن دفع النفقة أي أن تتجه إرادته إلى تحقیق 

.النتیجة

امتنعكل من «من قانون العقوبات عن هذا الركن بعبارة 331وهذا ما عبرت علیه المادة 

ولا بد من خلال ذلك أن تثبت النیة الإجرامیة للمتهم، عندما یحرر محضر الامتناع » عمدا

عن دفع النفقة ضده وهذا بعد إهماله من تبلیغه بحكم القاضي علیه بالنفقة، كذلك بمثوله 

أمام القاضي النیابة أو قاضي الحكم، وتعتبر سوء النیة المفترضة في جنحة عدم تسدید 

عدم الدفع العمدي لذا فعبء «من قانون العقوبات 2/331ه المادة النفقة الذي نصت علی

الإثبات لا یقع على عاتق النیابة العامة لإثبات توفر سوء النیة، وإنما یقع على المتهم إثبات 

.»أنه لم یكن سيء النیة

إلا أن القضاء الفرنسي یفترض أن الامتناع عن سداد النفقة الواجبة، قد تم بإرادة المدین 

وعلیه یقع إثبات العكس، وهذا خلافا في قانون المصري الذي تحول النیابة العامة إثبات 

القصد الجنائي بأي طریقة من طرق الإثبات قانونا، وكذلك نفس المادة یظهر جلیا أن 

الإعسار هو السبب الوحید الذي یمكن قبوله فعلا مبررا لعدم تسدید النفقة، على أن یكون 

.لا وكاملاهذا الإعسار مقبو 

كما لا یعتبر الإعسار الناتج عن الاعتیاد على سوء السلوك أو الكسل عذرا مقبولا كما لا 

على سوء السلوك أو الكسل عذرا مقبولا من المدین، الاعتیادیعتبر الإعسار الناتج عن 

ة ضف إلى ذلك أن الأعذار القانونیة العادیة یمكن العمل بها في هذا السیاق كالجنون والقو 

.35ص،المرجع السابق محمد دیب، -1
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.ففي هذه الحالة لا یمكن معاقبته طبقا للقواعد العامة. القاهرة

ونجد في القضاء الفرنسي مثال عدم قبول الإعسار عذرا وهكذا لا یأخذ بهذا العذر محل 

.تسویة قضائیة وثبت أن لدیه من الموارد ما یكفي لتسدید النفقة كاملة

ر المحكمة العلیا الصادر بتاریخ أما بالنسبة لموقف القضاء الجزائري فقد جاء في قرا

من المقرر قانونا أن الإعسار الناتج عن : ما یلي59472ملف رقم 1990-01-23

الاعتیاد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر لا یعتبر عذرا مقبولا لعدم تسدید النفقة 

د، لما الزوجیة، ومن ثمة فإن نعي الطاعن على القار بالخطأ في تطبیق القانون غیر سدی

من قانون 331كان الثابت في قضیة المال، إن قضاة الموضوع طبقوا مقتضى المادة 

العقوبات تطبیقا سلیما، لما لاحظوا أن المتهم دفع النفقة بعد انقضاء المدة القانونیة المحددة 

وعدم قدرته على الوفاءبافتقارهبمماطلة وعدم التسدید واعترافهفي المناداة المذكورة، 

نتیجة ظروفه الاجتماعیة الصعبة، ومتى كذلك أستوجب رفض الطعنلتزامهبا
1

.

وبالمقابل باستطاعة المدین أن یثبت عكس قرینه العمد، إذا أثبت أن سبب عدم الدفع راجع 

إلى سبب خارج عن إرادته ودون أن یرتكب أي خطأ أو إهمال أو تهاون، كأن یكون إعساره 

عن العمل لإفلاس المؤسسة التي یعمل بها أو تم حلها أو ناتج عن المرض أو عن تسریحة 

.2تخصیصها مع التقلیص في عدد العمال

.عن تسدید النفقةامتناعلجریمة عقوبات المقررةال: ثانیا

:المتابعة-1

: تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة-أ

ممثلة الحق العام، الحق في تحریك الدعوى العمومیة ولها في ذلك باعتبارهاللنیابة العامة 

.37محمد دیب ، المرجع السابق، ص- 1

جامعة عبد الحمید ،تخصص قانون الخاص،مذكرة لنیل شهادة الماستر،جریمة عدم دفع النفقة،شایب فاطمة الزهراء2 -

21-22ص،2018-2019،مستغانم ،ابن بادیس
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1.سلطة الملائمة، لها في هذا الصدد مباشرة كافة إجراءات البحث والتحري

: تحریك الدعوى العمومیة من الطرف المضرور-ب

للطرف المضرور الحق في تحریك الدعوى العمومیة، إما بواسطة التكلیف المباشر أو 

.المدني أمام قاضي التحقیقاءعالإد

:الجزاء الجنائي لجریمة الامتناع عن تسدید النفقة-2

.العقوبات الأصلیة-أ

یعاقب بالحبس من ستة «: من قانون العقوبات الجزائري على ما یلي331تنص المادة 

دج كل 300.000إلى 50.000سنوات وبغرامة مالیة من ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(

عمدا ولمدة تتجاوز الشهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة من امتنع 

عن الامتناعمن هنا یتضح أن العقوبات الأصلیة المقررة قانونا في جریمة .»...أسرته

تسدید النفقة تنقسم إلى عقوبات سالبة للحریة، یتم من خلالها حرمان المحكوم علیه من حقه 

سنوات، إضافة إلى عقوبات مالیة على شكل 3ر إلى أشه6في الحریة وذلك بالحبس من 

دج، وما یمیز هذا النوع من العقوبات 300.000دج إلى 50.000غرامات تتراوح ما بین 

. أنها وجوبیة بالنسبة للقاضي

.العقوبات التكمیلیة-ب

من 332ة بالنسبة للعقوبات التكمیلیة المقررة لجریمة الامتناع عن تسدید النفقة، حددتها الماد

ویجوز الحكم علاوة على ذلك، على كل «: قانون العقوبات الجزائري التي تنص على ما یلي

بالحرمان من 331و330من قضي علیه بإحدى الجنح المنصوص علیها في المادتین 

سنوات على 5من هذا القانون من سنة على الأقل إلى 4الحقوق الواردة في المادة 

.»الأكثر

2018- 2017،الجزائر،دار هومة ،ط.د ،الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن ،عبد الرحمان خلفي-1

.177ص.179ص
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یجوز للمحكمة على «: ج، نجدها تنص على ما یلي. ع. من ق14وبالرجوع لنص المادة 

قضائها في جنحة، وفي الحالات التي یحددها القانون تحظر على المحكوم علیه ممارسة 

5وذلك لمدة تزید عن 1مكرر 9حق أو أكثر من الحقوق الوظیفیة المذكورة في المادة 

»سنوات
1

.

یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق «: نجدها تنص على ما یلي1مكرر 9بالرجوع للمادة 

:الوطنیة والمدنیة والعائلیة

.العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف، والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة-

.الحرمان من حقوق الانتخاب والترشح، ومن حمل أي وسام- 

خبیرا أو شاهد على أي عقد أو شاهدا أمام عدم الأهلیة، لأن یكون مساعدا محلفا، - 

.القضاء إلا على سبیل الاستدلال

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة والتدریس وفي إدارة مدرسة، وخدمة في مؤسسة - 

.للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

.عدم الأهلیة أن یكون وصیا أو قیما- 

».....سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها - 
2

.

من قانون العقوبات الجزائري 332ما یمیز هذا النوع من العقوبات المقررة في نص المادة 

. ذلكالامتناع عنأنها جوازیه بالنسبة للقاضي، یجوز له تقدیر ضرورة الحكم بها أو 

.، السالف الذكر156- 66من الأمر 14المادة - 1

.، السالف الذكر156-66من الأمر 1مكرر9المادة - 2
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الفرع الثاني

الإهمال المعنوي للأولاد

.مفهوم الإهمال المعنوي للأولاد: أولاً

.الإهمال المعنوي للأولادتعریف -1

من 330جریمة الإهمال المعنوي للأولاد ورد النص علیها في الفقرة الثالثة من المادة 

إهمالأوفي إساءة معاملة الابن بالإفراط في ضربه وتعذیبه أو تجویعه تتمثلوج.ع.ق

1علاجه دون مبرر شرعي مما قد یعرض صحته للخطر أو ضرر

:للأولادالإهمال المعنويجریمة أركان -2

.الركن المادي- أ

:یقتضي هذا الركن توافر ثلاث عناصر تتمثل في

والضحیة،یشترط لقیام هذه الجریمة أن بتوفر عنصر الأبویة بین الفاعل :موالأالأبصفة - 

فإذا لم توجد أي علاقة للضحیة،حقیقیة أمابمعنى یجب أن یكون هذا المتهم أبا شرعیا و 

الفقرة الثانیة من 330بین الفاعل و الضحیة فإنه لا یمكن تطبیق المادة أمومةأبوة و علاقة 

المكونة للضرر الجسیم الذي یلحق الأخرىج حتى لو توفرت العناصر و الشروط .ع.ق

أمن الضحیة و إنما یمكن وصف الفعل الجرمي وصفا آخر و تطبیق نص  أوبصحة 

نوني معاقب آخرقا

یمكن تصنیف هذه الأعمال إلى أعمال ذات طابع مادي و أعمال ذات :الإهمال أعمال- 

ذات طابع مادي تلك الممثلة في تعریض صحة الأولاد لخطر فالأعمال, طابع معنوي 

جسیم بسوء معاملتهم كضربهم بالعنف أو حجزهم أو عدم شراء ما یلزمهم أو تركهم في 

من 330یرها من الحالات لم ترد كلها على سبیل الحصر في المادة البیت لوحدهم و غ

153ص،المرجع السابق ،احسن بوسقیعة-1
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و تطرح هنا مسألة حق التأدیب أي , قانون العقوبات الجزائري بل جاءت على سبیل المثال

أن یستغل أحد الوالدین هذا الحق بطریقة تعسفیة في استعمالهم لذا فنجد أن هذا الحق مقید 

إصلاح الصغیر و تعلیمه وتهذیبه فإن تجاوز مستعمل و هو , بالغایة التي شرع من أجلها

1.و دخل دائرة التجریم و الجزاءالإباحةالحق هذه الغایة یكون قد خرج عن دائرة 

متمثلة في المثل السيء , أما بالنسبة للأعمال ذات طابع معنوي فهي أعمال ذات طابع أدبي

كالقیام بأعمال منافیة للأخلاق والآداب , الذي یحقق بالاعتیاد على السكر أو سوء السلوك

الاعتداد بهذه الأفعال یكون بتكرارها الأولادالعامة وعدم الرعایة والإشراف الضروري على 

من قانون 330الواردة في نص الفقرة الثالثة من المادة " الاعتیاد"یتبین من عبارة وهو ما

و أن هذه الأفعال لیست على سبیل الحصر بل على سبیل المثال فقط وهو ما , العقوبات 

یهمل , معاملتهم یكون مثلا سیئائیسی”مثل یبدو من خلال استعمال المشرع لعبارات واسعة 

المعنویة الأضرارأنواعمما یجعلها تحتوي مختلف " …الضروري علیهمالإشراف, رعایتهم

.بسبب والدیهم الأولادالتي قد تطال 

:الإهمالالنتائج الجسیمة المترتبة عن - 

لا یعاقب على مجرد إثبات قیام أعمال الإهمال، إلا إذا نتج عنها أضرارا خطیرة تؤثر على 

عتد به بل یشترط أن یكون الخطر جسیما صحة وأمن وخلق الأولاد، ولیس كل خطر ی

من قانون العقوبات أن المشرع لم یضع 330ویلاحظ من نص الفقرة الثالثة من المادة 

معیارا یتم من خلاله تقییم درجة الضرر أو الخطر الذي یلحق بالأولاد من جراء الإهمال 

لقانون لتحدید أي المعنوي من طرف والدیهم، مع الملاحظة انه ولما لم یرد أي نص في ا

معیار لتقییم جسامة الخطر أو ضرر فان قاضي الموضوع الذي تطرح علیه الدعوى سیكون 

له السلطة التقدیریة الكاملة التي تمكنه من التمییز بین جسامة الخطر والضرر وعدم 

، كلیة الحقوق، جامعة 07، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد "الحمایة الجنائیة للطفل كضحیة في اسرته" عتیقة بلجبل،1 -

.128، ص2010محمد خیضر بسكرة، 
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جسامته وتسمح له بان یستنتج أن ذلك یؤثر أو لا یؤثر على صحة أو أمن أو أخلاق 

1.الأولاد

:الركن المعنوي-ب

من قانون العقوبات الجزائري عنصر العمد 330لم یشر المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 

في جریمة الإهمال المعنوي للأولاد، إذ لم یشترط توافر القصد الجنائي لقیام الجریمة، لكن 

عال الإهمال المبینة بإمعان النظر في المسألة نجد أن إقدام أحد الوالدین على القیام بأحد أف

سابقا، یفترض فیه أن یكون مدركا وعالما بأن ما صدر عنه من أفعال یعد إخلال بواجباته 

والإرادةالأسریة لینتج عنها الإضرار بالأولاد أي القصد الجنائي الخاص یتمثل في العلم 
2

.

بل یجب لذلك تحقق الفعل والنتیجة من ،جنائيفهذه الجریمة لا تتطلب لقیامها وجود قصد 

قانون 3/330الإجرامیة وبناء على ذلك نرى بأنه من الضروري أن یفرق المشرع في المادة 

العقوبات بین أمرین هما حالة ارتكاب الجاني الأفعال الإجرامیة عن قصد أي إرادة المساس 

كولا شفعال لمجرد الإهمال، بصحة وأمن وأخلاق أولاده والحالة الثانیة هي ارتكاب هذه الأ

أن الحالة الأول الأخطر، ولا یتصور المعاقبة على مجرد الإهمال، وإنما معاقبة من توافر 

.لدیه القصد الجنائي، كما أنه لیس من المنطق أن تتساوى عقوبة الجاني في الحالتین

الجنائي لجریمة الإهمال المعنوي للأولاد والجزاءالمتابعة : ثانیا

عكس جریمتي ترك أسرة وترك الزوجة الحامل اللتان یتطلبا شكوى الزوج المتروك فإن على

جریمة الإهمال المعنوي للأولاد لا تخضع لأي قید في المتابعة وتكون معاقبة الجاني 

دج كعقوبات أصلیة، 200.000إلى5000بالحبس من شهرین الى سنة وبغرامة من 

.من قانون العقوبات332المنصوص علیها في المادة ویمكن الحكم بالعقوبات التكمیلیة 

.  605ص،1994،مصر ،دار الكتب القانونیة ،العامة و العرض بالآدابالجرائم الماسة ،عبد الحكیم فودة -1

.607المرجع نفسه، ص - 2
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المبحث الثاني

الجرائـم الاخلاقیـــة

جرائم الاعتداء على الأخلاق وأبشعتعتبر الجرائم الأخلاقیة أخطر أنواع العنف الأسري 

وتشكل تهدیدا كبیرا على الإنسانكونها من الأفعال الشنیعة التي تخدش شرف وعرض 

بحیث تعد الجرائم التي تقع على الأسرة من قبل أفرادها اشد خطورة . جسمه وحریته الجنسیة

من تلك التي تقع علیها من خارج أفرادها، باعتبار أن المجني علیه یشعر بالأمان والطمأنینة 

ة الجنسیة التامة لأنه یقیم مع الجاني، وهذه الجرائم الأخلاقیة قد تقوم على الموافق

كالاغتصاب والزنا والفاحشة بین ذوي المحارم، كما قد تتم بدون فهل الوطء الطبیعي 

الجامع بینهم  أنّ كالتحرش الجنسي والفعل العلني المخل بالحیاء والفعل المخل بالحیاء، إلاّ

لجنسیة، دائمًا عدم رضا الضحیة ما عدا الزنا التي تتم برضا الطرفین قصد إشباع الرغبة ا

وباعتبار أن هذه الجرائم تمس بكیان الأسرة ومقوماتها فقد حرص المشرع الجزائري على 

صیانة العرض من خلال وضع نصوص عدیدة تكفل حمایته عن طریق تجریم الأفعال 

ولدراسة هذه الجرائم قسمنا هذا المبحث .والتصرفات التي تمثل عدوان على الحریة الجنسیة

والجرائم التي تتم دون المواقعة )المطلب الأول(تتم بالمواقعة الجنسیة في الى الجرائم التي 

)المطلب الثاني(الجنسیة في 

المطلب الأول

الجرائم التي تتم بالمواقعة الجنسیة

ان العلاقة وبماالدینیة،على التعالیم وأسسهانظم القانون العلاقات الجنسیة بقواعد استقاها 

فان القانون جرم بناء على ذلك زواج، الذین لا یربطهم عقد الأشخاصالجنسیة محرمة بین 

على الزوجة الاتصال الجنسي بغیر زوجها أیضاوحرماتصال الرجل المتزوج بغیر زوجته 

الذین تربطهم الأشخاصالقانون حرم الاتصال الجنسي بین أنكما .بالزناما یسمى وهو
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وجریمة) الفرع الأول(جریمة الزنا إلىقسمنا المطلب ولدراسة هذه الجرائم صلة قرابة معینة

)الثانيالفرع(الفاحشة بین ذوي المحارم في 

الفرع الأول

جریمـة الزنا

تعتبر جریمة الزنا من أخطر الجرائم المدمرة للحیاة الزوجیة والمهدمة للأسرة كونها تعبر عن 

.الوطء غیر الشرعي للأنثى والذي یتم برضاها

:جرمة الزنامفهوم: أولا

، غیر أن 1تعرف الزنا بصفة عامة بأنها تدنیس لفراش الزوجیة وانتهاك حرمتها بتمام الوطء

ع وهو .من ق339بتجریمها من خلال المادة اكتفىالمشرع الجزائري لم یقم بتعریفها وإنما 

غیر شرعي كل وطء أو جماع تام «: ما یستدعي اللجوء إلى تعریف الفقه الذي عرفها بأنها

یقع من رجل متزوج أو مع امرأة متزوجة استنادا إلى رضاهما المتبادل وتنفیذا لرغبتهما 

كل فعل من أفعال الاتصال الجنسي «: وقد عرفها الأستاذ سعد عبد العزیز بأنها»الجنسیة

المباشر التي تقع بین ذكرا كان أو أنثى وبین أحد محارمه شرعا من أقاربه أو أصهاره أو 

.2»هم برضاهم المتبادلغیر 

ومنه نخلص إلى أن جریمة الزنا یقصد بها كل وطء أو جماع جنسي غیر شرعي تام یتم 

.أو غش تلبیة لرغبتهما الجنسیةإكراهبین رجل وامرأة أحدهما متزوج برضاهما دون 

:أركان جریمة الزنا-2

:أساسیة تتمثل فیما یليأركان ع تقوم جریمة الزنا على ثلاث.من ق339بناء على المادة 

:الركن المفترض قیام الرابطة الزوجیة-

لا یمكن الحدیث عن جریمة الزنا إلا إذا وقع الوطء المحرم أثناء قیام العلاقة الزوجیة 

52ص،1982،الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر،الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات ،عبد العزیز سعد - 1

54المرجع السابق ص،عبد العزیز سعد2 -
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الصحیحة، أي أن یكون أحد أطراف الزنا متزوجا، فعقد الزواج هو الذي یلزم الزوج والزوجة 

ذلك لا یمكن تصور قیام الزنا إلا في الفترة الموجودة بین بالأمانة والإخلاص المتبادل، ول

ابرام الزواج وانحلاله، فلا تعاقب المرأة التي حملت من رجل قبل زواجها بآخر ثم وضعت 

حملها بعد الزواج، ولا تعاقب حتى وإن كان القیام بالعلاقة الجنسیة في فترة الخطوبة، كما لا 

.و أثناء العدةل الرابطة الزوجیة بالوفاة أو الطلاقتعاقب على الزنا إذا تمت بعد انحلا

: الوطء غیر المشروع) فعل(الركن المادي -أ

یتمثل في تسلیم الزوجة نفسها طواعیة إلى رجل غیر زوجها لیمارس معها الفعل الجنسي 

بشكل طبیعي تام، كذلك إثبات أن الرجل المتزوج یكون قد باشر عملا جنسیا طبیعیا كاملا 

عضو التذكیر في فرج أنثى لا تحل له شرعا إیلاجمع امرأة لا تحل له شرعا معنى ذلك 

حش الأخرى كالملامسات وكل أشكال المداعبة الجنسیة لا تثیر مسألة ودون ذلك فأعمال الف

الزنا
1

.

:الركن المعنوي-ب

تتطلب جریمة الزنا توفر القصد الجنائي المتمثل في العلم والإرادة أي ارتكاب الزوج أو 

وینتفي اقع شخصا غیر مرتبط به بعقد زواجالزوجة هذا الفعل باردة وعلم بأنه متزوج وأنه یو 

.علم الشریك كلما ثبت عدم علمه بزواج الفاعل الأصلي أو تم الاتصال الجنسي بإكراه

ع بتوفر ثلاث أركان أساسیة .من ق339وعلیه تقوم جریمة الزنا وفق ما جاءت به المادة 

تتمثل في الركن المفترض وهو قیام رابطة زوجیة بحیث لا یمكن تصور الزنا في نظر 

یكون على الأقل أحد الطرفین متزوجا، والركن المادي المتمثل في فعل القانون دون أن 

.الوطء الطبیعي غیر المشروع والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي لدى الجاني

:إثبات جریمة الزنا-

ع الأدلة التي تثبت بها جریمة الزنا على سبیل الحصر، وتتمثل .من ق341حددت المادة 

:فیما یلي

56، ص المرجع السابق ،عبد العزیز سعد- 1
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: ضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة التلبسمحـ

معنى ذلك أن یقوم ضابط الشرطة القضائیة بمشاهدة المتهمین في وضع یدل دلالة قاطعة 

على ممارسة فعل الزنا وأن یحرر محضرا یدون فیه كل ما شاهد بنفسه وحده أو رفقة زملائه 

.ومعاونیه، ثم یقدمه إلى وكیل الجمهوریة

: ـعن طریق الإقرار الوارد في رسائل أو مستندات صادرة عن المتهم

أي اعتراف منه بأنه قام فعلا بارتكاب جریمة الزنا تضمنته رسالة أو مستند، وهو اعتراف 

یحرره المتهم بمحض إرادته وضمن رسائل أو مذكرات أو صور یبعث بها إلى شریكه في 

1قصة فعل الزنا بصراحة ووضوحالجریمة أو إلى غیره یحكي أو یصور فیها

:ـإقرار قضائي

وهو عبارة عن تصریحات شفهیة یدلي بها المتهم أثناء المرافعات وأمام المحكمة ینسب فیها 

إلى نفسه قیامه بالأفعال المادیة المسندة إلیه والمكونة لعناصر الجریمة، أي اعتراف المتهم 

.أمام القضاء بأنه قام فعلا بارتكاب جریمة

: المتابعة والجزاء الجنائي: نیًاثا

:المتابعة الجزائیة-1

قید المشرع الجزائري تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الزنا بناء على شكوى المجني علیه 

استثناء عن الأصل وهو حریة النیابة العامة في تحریكها، أي أنه لا یجوز للنیابة العامة 

زنا بصفة تلقائیة دون شكوى الزوج المضرور وهو ما تحریك الدعوى العمومیة بشأن جریمة ال

ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على «: ع التي تنص.من ق4ف/339نصت علیه المادة 

بحیث یجب أن ، »شكوى الزوج المضرور، وأن صفح هذا الأخیر یضع حدا لكل متابعة

تصدر الشكوى من الزوج نفسه وأن تحمل توقیعه باعتبارها حق شخصي لا یمكن أن 

یستخدمه غیره سواء أثناء حیاته أو بعد وفاته، فإذا توفى الزوج المضرور قبل تقدیم الشكوى 

الجزائر 1ج،دیوان المطبوعات الجامعیة،مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ،احمد شوقي الشلقاني-1

41ص،1999
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تسقط الدعوى في حق الزوج الزاني، كما لا یجوز للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة في 

ا بناء على شكوى الزوج المضرور قدمها لتحریك دعوى الطلاق وذكر من بین أسبابها الزن

ارتكاب الزنا من طرف المدعى علیه، غیر أنه یجوز له تقدیم الشكوى عن طریق توكیل 

، ویمكن للزوج المضرور التنازل عن شكواه في أي مرحلة كانت علیها الدعوى شرط 1خاص

ق بالحكم في موضوع الدعوى، وهو ما جاءت به المادة أن یكون هذا التنازل قبل النط

سالفة الذكر4ف339/4
2

.

وتجدر الإشارة إلى أن الفاعل الأصلي في هذه الجریمة هو الزوج الذي أخل بواجب 

الإخلاص، والضحیة هو الزوج الآخر ویبقى الطرف الثالث في مركز الشریك، وهو ما ینتج 

في الزنا دون مسؤولیة الزوج الزاني، كذلك یجب أن عنه عدم تصور قیام مسؤولیة الشریك

تتوفر لدى الشریك أركان الاشتراك في الزنا من ممارسة العلاقة الجنسیة وتوافر العلم بقیام 

الزواج في حق الفاعل الأصلي، أیضا إذا قدم الزوج المضرور شكوى ضد زوجه الزاني فإن 

وج عن شكواه ضد الزوج الزاني فإن الشریك هذه الشكوى تنصرف إلى الشریك، وإذا تنازل الز 

.3یستفید من هذا التنازل

ومنه نستنتج أنه لا یجوز للنیابة أن تقوم بأي إجراء من إجراءات تحریك الدعوي العمومیة 

بشأن جریمة الزنا من تلقاء نفسها، بل لا بد من شكوى من طرف الزوج المضرور، بحیث 

ذه الدعوى عدیمة الأثر ولا تصححها الشكوى المقدمة إذا حركت قبل تقدیم الشكوى تعتبر ه

.أثناء السیر في هذه الدعوى

:الجزاء المقرر لجریمة الزنا-2

ع على الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین بحیث قررت عقوبة .من ق339تعاقب المادة 

44ص،مرجع سابق ،احمد شوقي1 -

.، السالف الذكر156-66من الأمر 339/4المادة - 2

109ص،مرجع سابق،الأسرةالجرائم الواقعة على نظام ،سعد عبد العزیز3 -
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ب واحدة سواء كان الزاني زوجا أو زوجة، كذلك تطبق نفس العقوبة على الشریك ولا عقا

. على الشروع في ذلك

ویجوز الحكم على الجاني بالعقوبات التكمیلیة بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على 

.الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر

ع یستفید الزوج الجاني الذي شاهد زوجة الزاني وهو یمارس الزنا .من ق279وطبقا للمادة 

یستفید مرتكب «: من عذر الاستفزاز بقولهافي حالة قیامه بقتله أو قتل شریكه أو جرحهما

إذا ارتكبها أحد الزوجین على الزوج الآخر                                            الأعذارالقتل والجرح والضرب من 

تعریفا البعض وذكر. »أو على شریكه في اللحظة التي یفاجئه فیها في حالة تلبس بالزنا

التماس المعذرة للجاني الذي ارتكب جریمته تحت تأثیر حالة الهیاج "الاستفزاز بأنه لعذر

تستوجب قانونا التعدیل في والتيالنفسي الناجمة عن السلوك الخاطئ للمجني علیها 

حالة من الهیاج "كما عرف حالة الاستفزاز بأنها،"المعاملة العقابیة المقررة أصلا للجریمة

عرضه لباعث تلقائي غیر محق تضعف من قوته على النفسي الجسیم تعتري الشخص إثر ت

تعدیلا في المعاملة العقابیة وتستوجبمن اندفاعه إلى الرد على المعتدي وتزیدضبط نفسه 

التي تطبق علیه

:الاستفزازعذر ـالجزاء المقرر في حالة توفر 

یمكن والضربوالجرحعلى جریمة القتل وبتطبیقهامن قانون العقوبات 283اوردتها المادة 

:تفصیلها كالتالي

:یكون التخفیف كما یلي:الأصلیةبالنسبة للعقوبات - 

و بتطبیق , ع .ق03فقرة 263عقوبتها السجن المؤبد المادة :القتللجریمة ةبالنسب.

05سنوات مع جواز الحكم بالمنع من الإقامة من 05العذر تصبح بالحبس من سنة الى 

سنوات على الأكثر10سنوات على الاقل الى 

سنوات 05العقوبة المقررة لها هي الحبس من سنة الى :والجرحلجریمة الضرب ةبالنسب. 
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إلى 100.000من والغرامةیوم 15نتج مرض أو عجز على العمل لمدة تزید عن إذا 

علاوة على ذلك أن یحرم الفاعل من الحقوق ویجوز)ع. ق264المادة (دج 500.000

من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر أما مع قیام العذر 14الواردة في المادة 

كون أن الأمر یتعلق بجنحة  أشهرمن شهر الى ثلاثة الى الحبسالمخفف تخفض العقوبة 

:التكمیلیةبالنسبة للعقوبات - 

المشرع حدد وأنتصدر تبعا عقوبة أصلیة جوازیهالعقوبة التكمیلیة هي عقوبة وجوبیة أو 

أثر العذر المخفف بالنسبة للعقوبة الأصلیة فقط حیث نص على أنه عند تخفیف العقوبة 

الأصلیة في حالة الجنایة یجوز الحكم بعقوبة المنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل 

كانت العقوبة التكمیلیة جوازیة فإنه یجوز للقاضي إذاإلى عشر سنوات على الاكثر الا انه 

استبعادها ولو لم یجد العذر فبوجوده أولى فهو بذلك عذر مرتبط بالعقاب فقط لا ینصرف 

الى تغییر وصف الجریمة    أثر

الفرع الثاني 

جرائم إنتهاك حرمة الأسرة

والأنساب، وقد الأعراضیعد وطء المحرمات من النساء كالأم والبنت جریمة تعتدي على 

.ع.مكرر من ق337نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

.جریمة الفاحشة بین ذوي المحارممفهوم: أولاً

:تعریف جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم-1

كل فعل من أفعال الاتصال الجنسي «: عرف الأستاذ سعد عبد العزیز جریمة الفحش بأنها

ذكرا كان أو أنثى وبین أحد محارمه شرعا من أقاربه أو المباشر التي تقع بین شخص 

.1»أصهاره أو غیرهم برضائهم المتبادل

58سعد المرجع السابق صعبد العزیز 1 -
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العلاقات الجنسیة التي ترتكب بین ذوي "ع بأنها .مكرر من ق337وقد عرفتها المادة 

المحارم أي إقامة علاقة جنسیة بین من تربطهم علاقات أسریة ممن لا یجوز بینهم 

ب من الفروع أو الأصول، الاخوة والأخوات الأشقاء أو من الأب أو من الزواج وهم الأقار 

الأم، شخص وابن أحد إخوته أو أخواته الأشقاء أو من الأب أو من الأم أو من أحد 

مع أحد آخر من فروعه ابنهأرملة والأرمل، أوالزوجة الأب والزوجة، أوأو ،الأمفروعه، 

زوجة الأب وفروع الزوج الآخر، أشخاص یكون الأم، أوزوج أو ،الزوجةأو،الزوجوالد 

".1أحدهم زوجا لأخ أو أخت

جنسي تام بین شخص اتصالومنه نستنتج أن جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم هي كل 

وأحد محارمه من الأصول أو الفروع أو المصاهرة، بتراض صریح بینهما

:أركان جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم- 2

ع نستنتج أن جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم تقوم .مكرر من ق337من خلال المادة 

.على أركان تتمثل في الركن المفترض، الركن المادي والركن المعنوي

):صلة القرابة(الركن المفترض -أ

یشترط القانون لقیام جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم توفر صلة قرابة أو نسب             

أو مصاهرة بین مرتكبي هذه الجریمة، أو وجود أحد أو بعض أسباب التحریم المذكورة في 

مكرر من 337من قانون الأسرة والمشار إلیها أیضا في المادة 30إلى 24المواد من 

.2ع المذكورة أعلاه.ق

: الركن المادي-ب

لمحارم بوقوع علاقة جنسیة طبیعیة تامة یتوفر الفعل المادي لقیام جریمة الفاحشة بین ذوي ا

أو ،غشأو ،عنفإلى رضائهما الصریح المتبادل دون استعمال استنادابین رجل وامرأة 

.السالف الذكر،66 -156مكرر من الامر رقم337المادة 1 -

109ص،المرجع السابق،الجرائم الواقعة على نظام الاسرة ،عبد العزیز سعد 2 -
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. تهدید أو إكراه مادي أو معنوي من أحد الطرفین ضد الآخر

: الركن المعنوي-جـ

جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم من الجرائم العمدیة تتطلب توفر القصد الجنائي المتمثل 

في علم كلا الطرفین بأن الشخص الذي یقوم بممارسة أو تنفیذ الفعل الجنسي معه من ذوي 

محارمه أو قریبه أو صهره أو من الأشخاص المحرم علیه شرعا كل اتصال جنسي بینهم، 

ومنه نخلص إلى أن جریمة الفاحشة بین . مثل هذا الفعللارتكابهم ومع ذلك تتجه إرادت

ذوي المحارم تستلزم لقیامها توفر الركن المفترض المتمثل في وجود صلة القرابة بین 

الطرفین، والركن المادي والمتمثل في قیام العلاقة الجنسیة التامة غیر المشروعة برضا 

ي القصد الجنائيالطرفین، بالإضافة إلى الركن المعنوي والمتمثل ف
1

.

الجزاء المقرر لجریمة الفاحشة بین ذوي المحارم -2

ع نجد أنها تضمنت ثلاث أنواع من العقوبات تختلف .مكرر من ق337بالرجوع إلى المادة 

: بحسب ما إذا كانت الجریمة تكیف على أنها جنحة أو جنایة كما یلي

لى أنه جنایة عقوبته السجن من عشر العقوبة الجنائیة للفعل المكیف ع:النوع الأول-أ

.سنوات إلى عشرین سنة، إذا كان الفعل بین الأصول والفروع وبین الإخوة والأخوات

العقوبة ذات الوصف الجنحي وهي الحبس من خمس سنوات إلى عشر :النوع الثاني-ب

لأم                 سنوات، إذا وقع الفعل بین شخص وابن أحد إخوته أو أخواته أو أحد فروعه، وبین ا

أو ،الزوجأحد فروعه، وبین ولد أرملة الابن، أوالزوج وأرمل، أو أو ،والزوجةأو الأب 

. زوجة الأب وأحد فروع الزوج الآخرالأم، أوزوج أو ،الزوجة

العقوبة ذات الوصف الجنحي وهي الحبس بین سنتین وخمس سنوات إذا :النوع الثالث-جـ

وتطبق نفس عقوبة . كان الفعل مقترف بین أشخاص یكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت الآخر

.103ص،المرجع السابق،الجرائم الواقعة على نظام الاسرة ،عبد العزیز سعد  1
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الأقارب من الأصول والفروع على الكافل والمكفول أي السجن من عشر سنوات إلى عشرین 

.سنة

1یفقدهما الأبوة أو الأمومة أو الكفالةأما الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم 

المطلب الثاني

الجرائم التي تتم دون مواقعة جنسیة

عامة بصفة الأفرادتخدش حیاء أنهاإلاهي الجرائم التي تتم دون فعل الوطء الطبیعي 

أهمها فقمنا بتقسیم المطلب الثاني على النحو التالي إلىوسنقتصر في دراستنا هذه بالإشارة 

مة التحرش الجنسيیجر )الفرع الثاني(و جرائم الأسرة) الأولالفرع (

الفرع الأوّل

الأسرةجرائم 

المشرع وباعتبارها من أخطر الاعتداءات الجنسیة، فقد كیفها 335نصت علیها المادة 

.على أنها جنایةالجزائري

.مفهوم جریمة الإخلال بالحیاء: أولا

:بالحیاءتعریف جریمة الإخلال -1

.2هي كل فعل منافي للآداب یقع عمدا ومباشرة على جسم شخص آخر بدون رضاه

ع حیث میز .من ق335و334وقد نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة في المادتین 

والفعل ) 334المادة (بین الفعل المخل بالحیاء المرتكب بدون عنف والواقع على قاصر 

بعنف، أي یتم بإكراه أو استعمال القوة وبدون رضا المجني علیه المخل بالحیاء والمرتكب 

).335المادة (

80ص،المرجع السابق ،شرح القسم الخاص من قانون العقوبات ،عز الدین طباش1 -

مجلة ،دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و قانون العقوبات الجزائري،جریمة الفعل المخل بالحیاء،عمر عماري 2 -

107ص،10،2018العدد ،جامعة المسیلة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،الدراسات و البحوث القانونیة 
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بل ترك ،بالحیاءوباستقراء هذین المادتین نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یعرف الفعل المخل 

.الأمر إلى ما استقر علیه القضاء واتفق علیه الفقه

:لتالیةتقوم على الأركان ا:أركان جریمة الإخلال بالحیاء-2

یتمثل في الفعل الذي یوقعه الجاني على جسم المجني علیه مباشرة :الركن المادي-أ

ویخدش الشعور بالحیاء دون أن یصل في جسامته إلى الحد الذي تقوم به جریمة هتك 

العرض، وقد یكون هذا الفعل دون اعتداء أو اكراه من الجاني وبرضا المجني علیه، كما قد 

من 335، 334المادتین (استعمال العنف وبدون رضا المجني علیه یكون بإكراه أو 

.1)ع.ق

لا یكفي أن یتوفر فعل المساس بجسم المجني علیه على نحو یخل اخلالا :انعدام الرضا- 

جسیما بحیائه المرضي، بل یجب أن یتحقق هذا المساس بدون رضا المجني علیه، ویكون 

د یتحقق بالحیلة والمكر والخدیعة والمباغتة وغیرها، انعدام الرضا باستعمال العنف، كما ق

مما من شأنه وقوع الفعل المخل بالحیاء رغما عن إرادة المجني علیه ودون موافقته، غیر أن 

المشرع الجزائري استثنى حالة وحیدة تقوم بها جریمة الفعل المخل بالحیاء حتى وإن تم برضا 

.سنة18المجني علیه إذا كان قاصرا لم یتجاوز 

جریمة الفعل المخل بالحیاء من الجرائم العمدیة تتطلب توفر القصد :الركن المعنوي-ب

الجنائي العام المتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى خدش حیاء المجني علیه مع بعدم 

.مشروعیة فعله، معنى ذلك یجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى الفعل نتیجته

.ریمة الإخلال بالحیاءالجزاء المقرر لج: ثانیًا

:ع على جریمة الفعل المخل بالحیاء كما یلي.من ق335و334عاقبت المادتین 

:یلي العقوبة كما تكون )الصورة البسیطة(عقوبة الفعل المخل بالحیاء بغیر عنف - 1

سنة تكون العقوبة جنحیه وهي الحبس من خمس 16إذا كان المجني علیه قاصرا لم یكمل •

92ص،المرجع السابق،عز الدین طباش1 -
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:1وتشدد العقوبة في حالتین،) 1ف/ 334(المادة (عشر سنوات سنوات إلى

.إذا كان الجاني من الأصول أو الفئة التي لها سلطة على الضحیة-

ذا استعان الجاني بشخص أو أكثر-
2

.

.فتصبح العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة وتكیف على أنها جنایة

سنة ولم یصبح راشدا بالزواج وكان الجاني من 16إذا كان المجني علیه قاصرا تجاوز •

) 2/334(المادة (الأصول تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات 

/ 334المادة (وتطبق العقوبات المذكورة على حد سواء على الفعل التام أو الشروع فیه ،

).ع.من ق1ف

:) شددةالصورة الم(عقوبة الفعل المخل بالحیاء بعنف - 2

ع على جریمة الفعل المخل بالحیاء المرتكب بعنف بعقوبة .من ق1ف/ 335تعاقب المادة 

: جنائیة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات، وتشدد العقوبة في ثلاث حالات كما یلي

سنة ترفع العقوبة إلى السجن من عشر سنوات إلى 16إذا كانت الضحیة قاصرا لم یتجاوز •

).ع.من ق2ف/ 335المادة (عشرین سنة 

إذا كان الجاني من الأصول أو من الفئة التي لها سلطة على الضحیة أو كان موظفاأو من •

).ع.من ق337المادة (رجال الدین ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد 

من 337المادة (إذا استعان الجاني بشخص أو أكثر ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد •

).ع.ق

3.تطبق العقوبات التكمیلیة الإلزامیة منها والاختیاریةالأصلیةإلى العقوبات إضافة

330ص،المرجع السابق ،نبیل صقر1 -

.332، ص المرجع نفسه- 2

112ص،المرجع السابق،عمر عماري-3
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الفرع الثاني

جرائم الأسرة

10/11/2014من ابتداءلم یعرف قانون العقوبات الجزائري جریمة التحرش الجنسي إلا 

مكرر التي یعود أصلها إلى القانون الفرنسي، 341في المادة 14/05إثر تعدیله بقانون 

بغرض توسیع نطاقها 15/19غیر أن المشرع الجزائري عدل هذه المادة بموجب القانون 

لتشمل حتى حالات التحرش المرتكبة خارج نطاق علاقة التبعیة كالتحرش الذي یقع في 

.الشارع

. مفهوم جریمة التحرش الجنسي: أولاً

:تعریف جریمة التحرش الجنسي-1

:التحرش الجنسي في القانون الجزائري یشمل صورتینأصبح

:صورة التحرش الجنسي الواقع في نطاق علاقة التبعیة-أ

ع یقصد به كل استغلال سلطة وظیفة                    .من ق1ف/ مكرر 341حسب المادة 

أو ممارسة ضغوط علیه ،الإكراهأو ،بالتهدیدأو ،للغیرة عن طریق إصدار الأوامر أو مهن

، أي أن هذه الصورة لا 1قصد إجباره على الاستجابة للرغبات الجنسیة لصاحب هذه السلطة

.تقع إلا في المجالات المهنیة

:صورة التحرش الجنسي خارج نطاق علاقة التبعیة-ب

من 2والواردة في الفقرة العقوبات المعدل و المتمم القانونهذه الصورة مضافة بموجب 

مكرر، ویقصد بها ذلك التحرش الذي یقع في الشارع أو حتى في الأماكن 341المادة 

الخاصة كالتحرش الذي یصدر من الزملاء في العمل أو الدراسة، وحتى التحرش الذي قد 

.أخته أو الأب على ابنتهیقع داخل الأسرة كالتحرش الذي یصدر من الأخ على 

ومنه نخلص إلى أن التحرش الجنسي هو تودد جنسي غیر مرغوب فیه یخدش الحیاء، قد 

335ص،المرجع السابق ،الوسیط في جرائم الأشخاص،نبیل صقر1 -
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یقع من صاحب العمل على موظفیه مستغلا بذلك سلطته، كما یمتد إلى التحرش الذي یقع 

.في الشارع أو داخل الأسرة قصد تلبیة الرغبات الجنسیة

:أركان جریمة التحرش الجنسي-2

.الركن المادي والركن المعنوي: تقوم جریمة التحرش الجنسي على ركنین أساسیین هما

:الركن المادي-أ

ع مختلف الصور للوسیلة المستخدمة في ارتكاب .مكرر من ق341حددت المادة 

التحرش، بحیث یكفي تحقق وسیلة واحدة لقیام الجریمة ما دام الهدف منها دفع المرؤوس 

الجنسیة للرئیس حتى ولو لم تحقق الرغبة باعتبار هذه الجریمة شكلیة، للاستجابة للرغبة 

: وتتمثل هذه الصور فیما یلي

نشاط یأتیه الجاني یتخذ صورة إصدار الأوامر للغیر كالرئیس الذي یأمر مرؤوسته 1-أ

بدخول مكتبه والخلو بها دون أي داعي من دواعي العمل، أو بالتهدید كالفصل من العمل 

أو بممارسة ضغوط على المجني ،الإكراه سواء مادي، أومعنوية عدم الاستجابة، أو في حال

.1علیه عن طریق إرهاقها في العمل مثلا

إصدار تصرفات تحمل طابعا جنسیا وهي الصورة الجدیدة للركن المادي لهذه الجریمة 2-أ

والتي تعني مختلف الأفعال أو المعاكسات والاشارات والألفاظ الموجهة من شخص لآخر 

سواء كان ذكرا أو أنثى تحمل طابعا جنسیا بشكل مباشر، كمن یرسل رسالة إلكترونیة تحمل 

مارسة الجنسیة للضحیة أو الزمیل في العمل الذي یتسبب في عبارات الإغراء على الم

.مختلف العراقیل لإضعاف مركز الضحیة في منصب عملها ما لم ترضخ لرغباته الجنسیة

جریمة التحرش الجنسي من الجرائم العمدیة تتطلب توفر القصد :الركن المعنوي-ب

عل عالما بأن من شأنه أن یحقق من الجنائي المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الف

.خلاله رغباته الجنسیة

.151ص،المرجع السابع ،جریمة من جرائم الأشخاص 50الوسیط في شرح ،نبیل صقر1-
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وهناك من الشراح من یرى ضرورة توفر نوعین من القصد الجنائي لتحقق هذه الجریمة، 

قصد عام ویعني إرادة القیام بأفعال التحرش، وقصد خاص وهو نیة بلوغ هدف ذو طابع 

جنسي من خلال القیام بتلك الأفعال
1

.الجنائيالجزاء: ثانیا

تعتبر جریمة التحرش الجنسي جنحة تعاقب علیها :الجزاء المقرر لجریمة التحرش الجنسي

ع.مكرر من ق341المادة 

دج كل شخص 300.000إلى 100.000الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من -

أو ،الإكراهأو ،بالتهدیدأو ،للغیریستغل سلطة وظیفته أو مهنته عن طریق إصدار الأوامر 

/ مكرر341المادة (ممارسة ضغوط علیه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسیة 

، وكل من تحرش بالغیر بكل فعل أو لفظ أو تصرف یحمل طابعا أو إیحاء جنسیا )1ف

).2ف / مكرر341المادة (

دج إذا كان 500.000إلى 200.000الحبس من سنتین إلى خمس سنوات وغرامة من -

سنة، أو إذا سهل ارتكاب الفعل 16الجاني من المحارم أو كانت الضحیة قاصرا لم تكمل 

أو حالة الحمل، سواء ،الذهنيعجزها البدني، أو أو ،إعاقتهاأو ،مرضهاأو ،الضحیةضعف 

).3ف/مكرر 341المادة (كان الجـانـي علـى علـم بها كانت هذه الظروف ظاهرة أو 

).4ف/مكرر 341المادة (تضاعف العقوبة في حالة العود -

.153ص،المرجع السابع ،جریمة من جرائم الأشخاص 50الوسیط في شرح ،نبیل صقر 1



الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والإعتداءات الواقعة بين الأصول والفروعالفصل الثاني

54

الفصل الثاني

الأصولىلعونیجو ز لانیبةعقاو لاتاءادتعانمللأسرةةیئاز جلاةیامحلا

ما یسمى بالجرائم او وهذاإن من أخطر الجرائم التي تمس الأسرة هي أعمال العنف والقتل 

فیجعل نظامها أو بنیانها الأسري هش الأسرةعلى والماليالاعتداء الجسدي أو المعنوي 

عدیدة من هذه وأنواعأشكالحیث شهد المجتمع وتدمیرها،یؤدي إلى تفكیكها وبالتالي

جهة نجد أن قانون العقوبات الجزائري وضع حد وعقاب لكل نوع من هذه ومنالجرائم 

قسمنا الفصل الىومنهعلیها والقضاءالحالات قام بتشدید العقوبة للحد منها وبعضالجرائم 

على الواقعة الاعتداءات وتجریم) ولالمبحث الأ (في تجریم أعمال العنف بین الزوجین

.)الثانيالمبحث(فيالأصول
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المبحث الأوّل

تجریم أعمال العنف بین الزوجین

قد یعاني أحد أطراف العلاقة الزوجیة من العنف من الطرف الآخر و لحمایة الضحیة 

ا من خلال تجریم العنف الجسدي من الضرب و الجرح حسب مأقر المشرع حمایته،المعنفة

و العنف 1مكرر 266و عنف لفظي في المادة منه،مكرر 266قانون العقوبات في المادة 

دون اجراءات و یضمن ى هذه الحمایة مكرر و لا یمكن الوصول إل330المالي في المادة

فلدراسة هذه ,راحل الاجرائیةقانون الاجراءات الجزائیة دور الضحیة خلال مختلف الم

العنف و )المطلب الاول(الجریمة قسمنا مبحثنا الى العنف الجسدي الواقع بین الأزواج في 

.)المطلب الثاني(المعنوي الواقع بین الزوجین في 

المطلب الأول

الأزواجبین العنف الجسدي الواقع 

تفادي ذلك النقص في 19-15حرص المشرع الجزائري ضمن تعدیل قانون العقوبات رقم 

تمارس التي السلوكیاتنصوص التجریم ومنه في الحمایة بالنص صراحة على تجریم بعض 

والتي من شأنها أن تمس بالجانب الجسدي، وعلیه ستكون دراستنا مقتصرة الزوجین،بین

و لهذا بین الزوجینفیما یخص جرائم العنف التي ترتكبعلى ما جاء به المشرع من جدید

و جریمة إعطاء )الفرع الأول(جریمة الضرب و الجرح بین الأزواج في إلىقسمنا مطلبنا 

.)الفرع الثاني(مواد ضارة في 
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الفرع الأول

الأزواجبین جریمة الضرب والجرح

حمایة جزائیة 2015دیسمبر 30المؤرخ في 19-15كرس تعدیل قانون العقوبات رقم 

للتقاریر والإحصاءات الصادرة من ووفقاللأسرة بالدرجة الثانیة سواء كان ذكر أو انثى 

من هذا العنف من خلال هذا التعدیل والزوجالزوجة الجهات المعنیة تدخل المشرع لحمایة ا

:بین الزوجینوالجرحجریمة الضرب: أولاً

:والجرحتعریف جریمة الضرب -1

إن أفعال الضرب والجرح هي المساس بسلامة جسم المجني علیه، لذلك لا تقوم الجریمة إذا 

لم یترتب على الفعل ذلك المساس والذي قد یكون بتعطیل لأعضاء الجسم وأجهدته عن أداء 

فیماوظائفها أو إعاقتها بشكل مؤقت عن أداء وظیفتها، فالمساس بسلامة الجسم ستمثل 

بما یتمتع به من مستوى صحي الاحتفاظوان على حق الإنسان في یحدثه الفعل من عد

1. بإتیان فعل التعديالاسترخاءالذي یكون بالتسبب بآلام بدنیة أو بمجرد تفكیر لحالة 

بین الازواجأركان جریمة الضرب والجرح -2

أن مكرر من قانون العقوبات لقیام حریمة الجرح والضرب بین الزوجین،266تشترط المادة 

یكون الجاني هو أحد الزوجین ولم تفرق المادة بین الزوج والزوجة، حیث وضعتهم في نفس 

المرتبة ووفرت نفس الحمایة للطرفین، وتقوم الجریمة سواء كان الفاعل یقیم أو لا یقیم في 

نفس المسكن مع الضحیة، كما تقوم الجریمة أیضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج 

.وتبین أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجیة السابقةالسابق، 

مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة ،المواجهة الجزائیة لجرائم العنف ضد الزوجة في القانون الجزائري،نورة بن بو عبد االله -1

252.269ص،2022،الجزائر ،جامعة باتنة  الحاج لخضر،1العدد ،15المجلد ،
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:بین الازواجالركن المادي في جریمة الضرب والجرح-أ

یتمثل في القیام بفعل مادي من طرف أحد الزوجین من شأنه المساس بسلامة جسم الزوج 

ء الآخر وذلك بإحداث جرح أو ضرب، فإذا لم یترتب على الفعل أي مساس بجسم الزوج سوا

كان جرحا أو ضربا فلا تقوم الجریم، وقد ینتج عن الضرب والجرح نتائج تتمثل في العجز 

الكلي المؤقت أو حدوث عاهة مستدیمة أو وقوع الوفاة دون قصد احداثها، ویشترط لاكتمال 

الركن المادي أن توجد علاقة سببیة بین أفعال الضرب والجرح مع النتیجة أي العجز أو 

.1اة وهذا ما یثبته الطبیب الشرعي في الشهادة أو التقریر الذي یعده ویحررهالعاهة أو الوف

إذن القانون یعتمد على تقییم خطورة العجز الجسدي لتحدید درجة العقوبة، بدون إعطاء 

توجیهات إلى الأطباء الشرعیین لطریقة تحدید العجز في قضایا العنف الأسري، كما هو 

البلدان، حیث یتضمن التقریر الطبي بعد معاینة المصابین عدد معمول به في العدید من 

أیام الراحة التامة أو الجزئیة فقط، تبعا لتقییم عجز الشخص والمدة اللازمة للشفاء، ویتجاهل 

القانون احتمال أن یكون الأذى الناجم عن العنف الأسري، الذي یكون سببه الضرب 

.ص شرعي واحدالمتكرر والذي لا یمكن تقییمه عبر تشخی

:بین الزوجینالركن المعنوي لجریمة الضرب والجرح-ب

أي أن قیام هذه الجریمة ...»عمداكل من أحدث «: مكرر266جاء في نص المادة 

یتطلب توفر القصد الجنائي المتمثل في اتجاه إرادة الزوج الجاني إلى إیقاع أعمال الضرب 

والجرح على زوجة مع علمه بما یقوم به، یتطلب القصد الجنائي أیضا ضرورة اتجاه إرادة 

ى إرادته، الزوج إلى إحداث فعل الضرب والجرح بكل حریة دون أي قیود أو عیوب تؤخذ عل

وأن یتعمد إحداث الأذى البدني بجسم زوجه، فإذ لم یقصد ذلك انتفى القصد الجنائي لدیه 

. وبالتالي یسأل عن فعله بوصفه ضرب وجرح خطأ

، "دور الطبیب الشرعي في الكشف عن جریمة الضرب والجرح العمدي ضد الزوجة في القانون الجزائري"حولة كفالي، -1

.186، ص 2017، 15، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد مجلة الاجتهاد القضائي
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بل یكفي أن تتجه إلى الإیذاء ،معینةولا یشترط أن تتجه إرادة الزوج إلى تحقیق نتیجة 

مما أراد، إذ یسأل الزوج عنها إذا لم ینشأ المطلق، ولو أدى الفعل إلى نتیجة أشد جسامة

یوما، أو إذا 15عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل یفوق خمسة عشر 

یوما، أو إذا نشأ عن الجرح 15نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزید عن خمسة عشر 

بصر إحدى والضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو 

العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى، أو إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا الى الوفاة 

1.بدون قصد إحداثها

.یبن الزوجینالجزاء المقرر لجریمة الضرب والجرح: ثانیا

مكرر من قانون العقوبات كما سبق وأشرنا بین 266فرق المشرع الجزائري من خلال المادة 

كل «:أنهالحالات التي لها عقوبة الجنحة والحالات التي لها عقوبة الجنایة حیث تنص على 

: من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه یعاقب كما یأتي

الجرح أو الضرب أي مرض ینشأ عن سنوات إذا لم 03إلى ثلاث 01بالحبس من سنة -

.یوما15عن العمل یفوق خمسة عشر يأو عجز كل

سنوات إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز كلي 05إلى خمس 02بالحبس من سنتین -

.یوما15عن العمل لمدة تزید عن یفوق خمسة عشر 

سنة إذا نشأ عن الجرح 20سنوات إلى عشرین 10بالحبس المؤقت من عشر -

أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر 

. إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى

.»بالسجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها-

ولا یستفید الفاعل من ظروف التخفیف إذا كانت الضحیة حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت 

الجریمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهدید بالسلاح، وعلیه تخرج من دائرة التجریم 

صالإسكندریة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،2ط،القانون  الجنائي الخاص في التشریع الجزائري ،مكي دردوس-1
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والعقاب بعض أفعال الجرح والضرب التي تمارس في إطار التأدیب فقط، هذا بالإضافة إلى 

ح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة في الحالتین الأولى والثانیة وتكون حسن النیة ویضع صف

سنوات في الحالة الثالثة، أي أن المشرع استثنى 10إلى عشر 5العقوبة السجن من خمس 

. الحالة الرابعة المتمثلة في الحالة التي یؤدي فیها الضرب أو الجرح إلى الوفاة من الصفح

الفرع الثاني

واد ضارةجریمة إعطاء م

سلامة جسده من أیضالا یحمي القانون حیاة الإنسان بتجریم القتل فحسب وإنما یحمي 

امتدت حمایته ولكن،الحیاةفالمشرع لم یكتف بحمایة حق الإنسان في ضارة،إعطاء مواد 

جسمهوأجهزةأعضائهحق الإنسان في سلامة أیضالتشمل 

.مفهوم جریمة إعطاء مواد ضارة: أولاً

تعریف جریمة إعطاء مواد ضارة -1

مادة من المواد تكون (مدلول المادة الضارة واسع فقد یستوعب حتى المواد السامة القاتلة 

متى أدت بعد دخولها الجسم بطریقة من الطرق بكمیة مرتفعة نسبیا مرة واحدة أو ) سامة

أدت هذه المادة فورا مرات متقاربة جدا أو حتى عبر كمیات صغیرة متكررة لفترة طویلة متى 

أو بعد فترة طویلة نسبیا بصورة عابرة أو مستمرة إلى اضطرابات لوظیفة أو عدة وظائف 

1.للجسم

: ضارة جریمة إعطاء مواد أركان2-

:المادي الركن1-

.السلوك الإجرامي في جریمة إعطاء مواد ضارة بین الزوجین- 

ع على جریمة إعطاء مواد ضارة، وشددت الجریمة في حال قیامها .ق275نصت المادة 

أحد المعنیة في المادةع إذا ارتكب الجنح والجنایات .ق276بین الزوجین في نص المادة 

345ص،جریمة من جرائم الأشخاص50الوسیط في شرح ،نبیل صقر-1
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ویمثل أو من یرث المجني علیه أو ممن یتولون رعایتهالأصول أو الفروع أو أحد الزوجین

المتهم بإعطاء مواد ضارة بالصحة عمدًا إلى أحد الزوجینالسلوك الإجرامي في أن یقوم 

لیتناولها ولها سواء عن طریق الفم أو الأنف أو أي طریقة أخرى وتعتبر المادة ضارة الأخر

إذا أحدثت اختلال في صحة الإنسان وسلامته البدنیة مثالها الأطعمة والمشروبات الفاسدة 

.الحقن، أو التي تحتوي على مكونات من شأنها الإضرار بجسم الضحیةأو 

فإعطاء المواد الضارة یكون بكل الطرق التي بإمكانها إدخال هذه المواد الضارة على الجسم 

الضحیة وقد یكون الفعل على شكل دفعات ومراحل لا یشترط أن یكون مرة واحدة ویتحقق 

.الضحیةد الزوج الجاني إلى حتى لو لم تسلم المادة من ی،الفعل

.النتیجة الإجرامیة-

تعد جرائم العنف الجسدي من بین الجرائم العمدیة ذات النتیجة وتتجسد النتیجة الإجرامیة في 

هذا النوع من الجرائم في المساس بسلامة الجسم بأحد الصور الثلاث وهي المساس بقدرته 

على أداء وظائفه، المساس بمكونات الجسم وكذا إحداث ألم بجسم المجني علیه ففعل 

أحد الزوجین بشكل الأذى الذي یلحق بجسم الزوج الأخر، فإذا لم یترتب الاعتداء من قبل

على هذا الفعل أي مساس بالسلامة البدنیة للزوج المتضرر فلا یمكن الحدیث عن جریمة 

ضارة، باعتبار أن هذا النوع من الجرائم اشترطه فیه موادالضرب والجرح العمدي أو إعطاء 

.1المشرع تحقق النتیجة

.قة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجةالعلا- 

حتى تكون أمام جریمة إعطاء مواد ضارة ترتیب مسؤولیة المتهم لابد من توفر للعلاقة 

السببیة بین فعل الزوج المتهم وما تحقق من أذى للزوج الأخر، فإذا انتف مسؤولیة المتهم 

المعدل و المتمم لقانون العقوبات، 1519رقم ،الحمایة الجنائیة للزوجة من خلال مستجدات القانون ،خیرة جطي1 -

.60ص  تیسمسیلت،المركز الجامعي،مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص حقوق 
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بالفعل عوامل أخرى سابقة أو معاصرة أو لاحقة له شرط أن تكون هذه اقترنتحتى وإن 

العوامل كافیة بحد ذاتها لإحداث النتیجة

وعلیه حتى یجرم فعل الاعتداء سواء أخذ صورة الضرب والجرح أو إعطاء مواد ضارة والذي 

عمل أو یكون واقعا من الزوج في مواجهة الزوج الأخر لابد أن یؤدي إلى إحداث عجز عن ال

عاهة مستدیمة لو حتى إلى الوفاة، وأن تكون هذه النتائج والإضرار ذات علاقة سببیة مع 

فعل الاعتداء المجرم وتعد مسألة السببیة من المسائل الموضوعیة التي هي منوطة بقاضي 

الموضوع إذا یجب علیه تبیان علاقة السببیة في حالة إدانة الجاني كما أنها تعد شرطا 

مسؤولیةلتحمل ال

الزوج الفعل ارتكبیتوافر القصد الجنائي في جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة متى 

المكون للجریمة عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل یترتب علیه المساس بسلامة الجسم زوجه أو 

.صحته أو إیلامه وكان یعلم بأنه فعل مجرم قانونا

:المعنوي الركن- 2

:الواقعة الإجرامیةالعلم بعناصر - 

یجب أن یكون الزوج على علم بخطورة الفعل الذي یقوم به على سلامة زوجه، إضافة إلى 

ذلك توقعه أن هذا الفعل من شأنه أن یؤدي إلى تحقیق نتیجة إجرامیة تختلف حسب طبیعة 

ب الاعتداء فیكون عالما بأن هذا الاعتداء یمس بالسلامة البدنیة لزوجه ومن شأنه أن یسب

.1عجز عن العمل أو عاهة مستدیمة أو یفضي إلى الوفاة

:إرادة النشاط الإجرامي- 

إلى إحداث الاعتداء الذي یمس سلامة غیر المعیبةینبغي أن تتصرف إرادة الزوج الحرة 

.2جسم زوجته، أما إذا لم یتعمد إحداث ذلك الأذى انتفى القصد الجنائي لدیه

.149حسن فریحة المرجع السابق، ص -1

.199، ص السابقنبیل صفر، المرجع -2
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توقع النتیجة ترتبت على فعله أي إلى المساس بسلامة جسم یجب أیضا أن یكون الجاني قد 

.1زوجته وأن تكون إرادته قد انصرفت إلى تحقیق تلك النتیجة

.بالتالي عند توافر العناصر المكونة للركن المعنوي یمكن تجریم هذا الفعل ضد أحد

.المتابعة والجزاء: ثانیًا

المتابعة الجزائیة- 1

الشكوى من أجل تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الضرب والجرح إن المشرع لم یتشرط 

في ذلك أن هذه الجریمة من جرائم العنف بالعمدي أو إعطاء مواد ضارة ولعل السب

والتعدي التي تؤثر على المجتمع لذلك لم یقید ید النیابة العامة في تحریكها للدعوى العمومیة 

وتحمیه وفي المقابل منح الحق للزوج المضرور في طالما أنها تمثل المجتمع والحق العام 

تحریك الدعوى للمطالبة بالتعویض عن الإضرار التي لحقته عن طریق الادعاء المدني، 

إضافة لذلك أجاز المشرع إجراء الوساطة فیها
2

.

.تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة- 

المعروضة أمامها تشكل جریمة الضرب والجرح العمدي إذا ما رأت النیابة العامة أن الواقعة 

أو إعطاء مواد ضارة الواقع على أخر الزوجین بفعل الزوج الأخر وثبوت نسبتها إلى مرتكبها 

مبدئیا، في هذه الحالة تكون هذه الجنحة صالحة لمباشرة الاتهام فیها وتحریك الدعوى 

لنیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة وتقوم ا،جإ.ق36العمومیة بشأنها حسب نص المادة 

عن طریق استعداء مباشر تدون فیه هویة المتهم المنسوبة إلیه وتكییفها القانوني والنص 

القانوني المعاقب علیها والمحكمة التي ستنظر في الدعوى وتاریخ الجلسة وساعتها فتقوم 

بالتهمة الموجهة إلیه بإرسال ملف الدعوى إلى الجهة القضائیة المختصة وتخطر المتهم

ج أو ترسل التكلیف .إ.ق334وتاریخ الجلسة وساعتها إن كان حاضرا طبقا للمادة 

.150، ص السابقنبیل صفر، المرجع -1

.149حسن فریحة المرجع السابق، ص - 2
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439440بالحضور عن طریق المحضر القضائي إذا كان المتهم غائبا طبقا للمادتین 

ج وبذلك فإن الشخص بمجرد إخطاره أو تكلیفه بالحضور یصبح متهما وتنتقل الدعوى .إ.ق

.مرحلة إتهام إلى مرحلة محاكمةعمومیة من

.حق المضرور في تحریك الدعوى العمومیة- 

بالإدعاءضارة أن یقدم شكوى مصحوبة موادیمكن للزوج المتضرر من جریمة إعطاء 

ج ویلجأ المضرور إلى ذلك في عدم .إ.ق72المدني أمام قاضي التحقیق حسب نص المادة 

علم النیابة العامة بالجریمة أو بسبب تهاونها أو امتناعها عن تحریك الدعوى العمومیة 

.العامةبغرض ربح الوقت وتفادي طول الإجراءات المتبعة أمام النیابة 

یحًا خالیا من اللبس لأن الشكوى التي لا یصرح فیها ویشترط أن یكون الادعاء المدني صر 

.المدني لا تزید عن كونها مجرد تبلیغ عن واقعة فقطبالادعاءمقدما 

كما یجب على الزوج المتضرر إثبات أن هناك ضررًا شخصیا ومحققا ومباشرا قد لحقه مع 

وأن یعین موطنا ) ج.إ.ق75المادة (اشتراط دفع مبلغ الكفالة التي یحددها قاضي التحقیق 

محتارًا بموجب تصریح لدى قاض التحقیق إذا لم تكن له إقامة بدائرة اختصاص المحكمة 

) ج. إ.ق76المادة (التي یجري فیها التحقیق 

مدنیا تحرك الدعوى العمومیة ادعائهوبالتالي متى تلقى قاضي التحقیق شكوى المضرور مع 

تحریكها ویتوقف دور المدعي بالحق المدني ویصبح المدعي علیه طرف فیها ومسؤولا عن

عند تحریك الدعوى العمومیة ودخولها في حوزة المحكمة، إبتداء من هذه اللحظة یمكن 

.1للنیابة العامة مباشرة الدعوى العمومیة وتضطلع المحكمة بالنظر الدعوى

.2004،دیوان الوطني الجامعیة،5ط،شرح قانون العقوبات الجزائري،محمد صبحي نجم1 -
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:الجزاء الجنائي-2

:العقوبة المقررة لجریمة إعطاء مواد ضارة- 

جریمة إعطاء مواد ضارة بین الزوجین ضرفا مشدا سواء نتج عنها عجز عن العمل تعتبر

أو عاهة مستدیمة أو الوفاة نظرا لسهولة ارتكابها واخفاء أثارها وغدر الزوج لزوجته إذا شدد 

273ع في العقوبة المقارنة مع ما أقره في المادة .ق376المشرع من خلال نص المادة 

.مشرع عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیةع، حیث قرر لها ال.ق

:یوم15العقوبة في حالة حدوث مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تفوق - 

تكون العقوبة إذا ما نتج عن إعطاء أحد الزوجین مواد ضارة مرض أو عجز عن العمل 

275/1ع، أما المادة .ق276الحبس من سنتین إلى خمس سنوات حسب نص المادة 

20.000سنوات وبغرامة من 03هذه الحالة بالحبس من شهرین إلى ع فعاقبت على.ق

100.000دجإلى 
1

یوم15لمدة ة في حالة حدوث مرض أو عجز العملالعقوب- 

العقوبة هنا تكون أشد إذا ما نتج عن جریمة إعطاء مواد ضارة بین الزوجین مرض أو عجز 

سنوات، أما نص المادة 10إلى 5یوم فیعاقب بالسجن المؤقت من 15عن العمل لمدة 

.سنوات05ع فعاقب علیها بالحبس من سنتین إلى .ق275/2

.العقوبة في حالة حدوث عاهة مستدیمة- 

إذا أدت جریمة إعطاء مواد ضارة من أحد الزوجین لزوجته إلى مرض یستحیل شفاؤه أو إلى 

20إلى 10قت من عجز في استعمال عضو أو عاهة مستدیمة، تكون العقوبة السجن المؤ 

.ع.ق4/275سنة، ویعاقب بنفس العقوبة على هذه الجریمة حسب نص المادة 

.، السالف الذكر156-66من الأمر رقم 276المادة - 1
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العقوبة في حالة الوفاة- 

تكون العقوبة بالسجن المؤبد، أما او الزوجة إذا ترتب عن إعطاء مواد ضارة وفاة الزوج 

والعقوبة سنة، 20سنوات إلى 10ع فعاقبت بالسجن المؤقت من .ق275/5المادة 

ج في الحرمان من حق أو أكثر من .ع.ق275/3التكمیلیة تتمثل حسب نص المادة 

وذلك بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس 14الحقوق الواردة في نص المادة 

سنوات على الأكثر
1

.

ما یمكن استخلاصه هو أن المشرع شدد في جریمة إعطاء مواد ضارة إذا قام بها من تتوفر

وشدد في العقوبة في الحالة الأولى 276فیهم صفة القرابة ومنها الزوجیة حسب نص المادة 

.ع.ق275والثانیة والرابعة مقارنة مع نص المادة 

المطلب الثاني

بین الزوجینالعنف المعنوي الواقع 

هو من أخطر أنواع العنف، وهو نوع من الأذى النفسي الذي بین الزوجین العنف المعنوي 

بعدم الشعورا إحساسا بالقهر والدونیة ومویسبب لهاو الزوج قد تتعرض له الزوجة

ا النفسیة للاضطراب، ویكون منفذا لظهور الأمراض النفسیة مالكفاءة، مما یعرض صحته

بل تتعداها إلى أفرادبنهما فقط إذا مورست ینوالاضطرابات ولا تقتصر أثارها على الزوج

دد استقرارها، وتتمیز بعدم الوضوح وصعوبة الإثبات، لهذا تدخل ككل، مما یهالاسرة 

من هذا العنف والذي یؤخذ حسب قانون العقوبات صورتینینالمشرع الجزائري لحمایة الزوج

في العنف اللفظي أو النفسياللتان قمنا بدراستهما في هذا المطلب على النحو التالي 

.)الفرع الثاني(في والعنف الاقتصادي أو المالي)الأولالفرع (

.، السالف الذكر156-66من الأمر رقم 275المادة - 1
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الفرع الأول

بین الزوجینجریمة العنف اللفظي والنفسي 

نظرا لانتشار ظاهرة العنف الزوجي بشكل واضح ونظرا لفداحة الأخطار التي یمكن أن 

الأمر الذي دفع المشرع الجزائري بسنالنفسي،یتركها العنف وممارسته سواء اللفظي منه او 

والنفسيمجموعة من النصوص القانونیة تهدف الى الحد من ظاهرة العنف اللفظي 

مفهوم جریمة العنف اللفظي والنفسي : أولا

تعریف جریمة العنف اللفظي أو النفسي ضد الزوجة- 

، قدرهامهینة أو شتائم تنتقص من ألفاظمن خلال أحد الزوجین هو العنف الممارس ضد

ویشمل ذلك التهدید بالطلاق، وللعنف النفسي بالإضافة إلى التهدید اللفظي وسوء المعاملة

إلى بالرغم من عدم وجود آثار واضحة، إلا أنه یؤدينفسیتهم،آثار سلبیة تنعكس على 

. كالإكتاببأمراض نفسیة حادة أحد الزوجین إصابة 

وعلیه نجد أن هذا النوع یصاغ في شكل إیذاء نفسي أو لفظي والهدف منه إلحاق الإیذاء 

ا، ویعد من أخطر أنواع العنف لأنه غیر مالتسبب في معاناتهالزوجة و وبالزوج االمعنوي 

محسوس ولا یترك آثار مادیة واضحة، وبالتالي یصعب إثباته والاعتراف بوجوده من الناحیة 

ة من صور هذا النوع من العنف القدح العلني والغیر علني، والذم والتحقیر ، و 1القانونی

والسب، ویمكن إثبات حالة العنف الزوجي بكل الوسائل، وتقوم الجریمة سواء كان الفاعل 

یقیم أو لا یقیم في نفس المسكن مع الضحیة، كما تقوم الجریمة أیضا إذا ارتكبت أعمال 

لا . بین أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجیة السابقةالعنف من قبل الزوج السابق، وت

یستفید الفاعل من ظروف التخفیف إذا كانت الضحیة حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت

مجلة الاجتهاد القضائي ،1519الحمایة الجنائیة للمرأة من العنف اللفظي و النفسي في ضوء  قانون ،زلیخة رواحنة1 -

العدد ،جامعة بسكرة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،التي تصدر عن مخبر اثار الاجتهاد القضائي على حركة التشریع

.112ص 2016،دیسمبر ،الجزائر،13
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الجریمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهدید بالسلاح یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة 

. الجزائیة

:سي ضد الزوجةأركان جریمة العنف اللفظي أو النف: ثانیا

:الركن المادي لجرائم العنف اللفظي أو النفسي المتكرر ضد الزوجة-1

:الزوجة كمحل لجرائم العنف اللفظي أو النفسي ضد الزوجة-أ

یشترط المشرع وجود عقد زواج بین الزوجین سواء كان قائما أو سابقا، عقد زواج صحیح 

.وقائم وفق أحكام قانون الأسرة، لا یشترط أن یجمعهما مقر

یتمثل السلوك في جریمة العنف اللفظي في فعل العنف اللفظي المتكرر، ومساس العنف 

ا البدنیة أو النفسیة، فالعنف اللفظي هو موالتأثیر على سلامتهأحد الزوجین اللفظي بكرامة 

الأخرالطرف الاستمرار في الشتائم، تجاهل أو رفض 

او الزوجة كالشتم،،الزوجویشمل العنف اللفظي الوسائل اللفظیة التي تدفع للحط من قیمة 

نعت بألفاظ بذیئة، أو السخریة أمام الآخرین، التلقیب بأسماء حقیرة، أو الأو الصراخ،أو 

.والتقدیروإبداء عدم الاحترام 

وإذا ولا تقوم الجریمة إلا بالتكرار، أي من الفعل الثاني، بمعنى أن الزوج إذا عنف زوجته 

تعد جریمة،الزوجة بتعنیف زوجها مرة فلا تقام

النتیجة في جریمة العنف اللفظي وتتمثل . 1أكثر من مرة فهنا تقوم الجریمةتكرر أما إذا 

ا البدنیة أو النفسیة، مالزوجة أو التأثیر على سلامتهالزوج اووالنفسي في المساس بكرامة

فالنتیجة هنا لا تعتبر مادیة، 

.216، مرجع سابق، ص رواحنةلیخةزو -1
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الركن المعنوي لجرائم العنف اللفظي أو النفسي ضد الزوجة-ب

یها المشرع القصد الجنائي، أي تعد جریمة العنف اللفظي من الجرائم العمدیة التي یشترط ف

على السلامةكرامة وتؤثر الهذه الألفاظ تجرح بان على علم والزوجة الزوج كلا منأن یكون

.إلى تحقیق النتیجةماالنفسیة، ورغم ذلك تتجه إرادته

وعلیه یتمثل القصد الجنائي في جریمة العنف اللفظي أو النفسي، في معرفة الجاني بأن 

كلامه یصیب الضحیة في كرامته أو سلامته البدنیة والنفسیة، ولا عبرة لما یسبقه من بواعث 

أو ما یلیه من أعراض، ولا یستلزم القانون نیة الإضرار، فالقصد العام یكفي وحده دون 

خاص، كما لا عذر بالاستفزاز في العنف اللفظي إذ لا یجوز للمتهم أن یتذرع حاجة للقصد ال

بالاستفزاز للإفلات من العقاب، ذلك أن العبارات الماسة بالكرامة لا تفقد طبیعتها حتى وان 

كانت ردا لعبارات مماثلة، ولا أثر لحسن النیة أیضا على المسؤولیة عن العنف اللفظي، 

. حیث سوء النیة مفترضة

وفیما یخص إثبات جریمة العنف اللفظي والنفسي، فالمشرع لم یشترط إثبات بوسیلة معینة، 

.بل یمكن إثبات بكافة الطرق والوسائل

الفرع الثاني

العنف الاقتصادي ضد الزوجة

هو العنف الذي یمنع المرأة من الحصول على استقلالیتها الاقتصادیة، وإبقائها كتابع لأحد 

ا، ویشمل هذا النوع من العنف حرمان المرأة من التعلیم والعمل والتدریب مما تهأفراد أسر 

یؤهلها لدخول سوق العمل، وحصر مجال عملها داخل المنزل فقط، مما فیه انتهاك لحق 

مكرر من 330المرأة بالعمل والحد من حریتها في اختیار عمل ما تحب، تنص المادة 

أشهر إلى سنتین كل من مارس على 06من ستة یعاقب بالحبس«: قانون العقوبات أنه
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، »زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخویف لیتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالیة

الإكراه أو التخویف: وعلى ذلك تتحقق هذه الجریمة بالإتیان بسلوكین حددهما المادة هما
1

 .

سلوكا معاقبا علیه وفقا لنص المادة وحتى تتحقق هذه الجریمة ویكون الإكراه أو التخویف 

مرتبط بالحصول على الممتلكات ) الإكراه أو التخویف(مكرر یجب أن یكون أحدهما 330

وعلیه؛ یستلزم ضرورة وجود ارتباط بین الإكراه أو . أو أي مورد مالي تملكه الزوجة

ض هذا التخویف، وحصول الزوج على ممتلكات أو أي مورد مالي تملكه الزوجة، ویفتر 

الشرط أن یكون الإكراه أو التخویف سابقا أو معاصرا لارتكاب الزوج جریمته في الاستحواذ 

.2على ممتلكات زوجته أو مواردها المالیة، والإكراه أو التخویف قد یكون بأیة وسیلة كانت

المبحث الثاني

جرائم الاعتداء على الحیاة

ظاهرة جریمة ضد الأصول في المجتمع الجزائري الأخیرةالآونةلقد استفحلت في 

، التي كانت لها آثار وخیمة على استقرار الأسرة الجزائریة وعلى هذا المحافظ في صمت

الأساس سارع المشرع الجزائري الى شرعنة عدید النصوص القانونیة لقاء مجابهة هذه 

واجهة الأصل الشرعي أما القانون القاضي بتجریم الممارسات في م, التصرفات المشینة

تتسم بالخصوصیة التجریمیة و التي ساهمت في تشدید النمط العقابي على " المجني علیه"

كل عمل من شأنه استهداف الأصل الشرعي جسدیا او مالیا او ىالجاني عل"شخص الفرع 

معنویا و هي تدابیر من شانها حمایة الاسرة الجزائریة و قیمها الأخلاقیة التي بصلاحها 

و سوف نوضح ذلك بتقسیم المبحث الى الاعتداءات الواقعة على شخص یصلح المجتمع  

.220محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص - 1

.218، مرجع سابق، ص محمد صبحي نجم-2
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المطلب (و الاعتداءات الواقعة على مال الأصول في )المطلب الأول (الأصول في 

.)الثاني

المطلب الأول

الاعتداءات الواقعة على الأصول

اثیر كبینهم مشاكلوتنشأقد تفكك روابط القربى بین الآباء والأبناء وقد تعم بینهم الكراهیة 

عنها فیما بعد ارتكاب الأبناء الجرائم المختلفة ضد أصولهم قد تصل في وینجرما تتفاقم 

حیث نجد أن التشریعات العقابیة المختلفة قد جرمتها الحیاة،حدتها الى المساس بحقهم في 

یكن المشرع الجزائري بالمختلف عن باقي التشریعات ولمبتقدیم الحمایة للأصول وقامت

وبالتالي سوف نقسم هذا المطلب بالأسرةمنه واهتمامابتقدیم الحمایة الجنائیة لهؤلاء تقدیرا 

وجریمة الاعتداء )الفرع الأول(جریمة اعتداء الفروع على الأصول بالضرب والجرح في الى

)    الفرع الثاني(الأصول بالقتل في على 

الفرع الأول

الفروع على الأصول بالضرب والجرحاعتداءجریمة 

ع التي شدد فیها العقوبة نظرا لوجود . ق267لقد ورد النص على هذه الجریمة في المادة 

علاقة الأبوة أو الأمومة بین الجاني والضحیة، والمقصود هنا الضرب أو الجرح العمد 

المرتكب ضد الوالدین سواء الأب أو الأم وكذا الأصول الشرعیین من أجداد وجدات سواء 

أو ،بالركلأو الأم، مهما كانت الوسیلة المستعملة في ذلك سواء كانوا من جهة الأب 

.بالسلاح الأبیضالاعتداءأو ،الضرب بالأیدي، أوباستعمال آلة حدیدیة، أوخشبیة

.أركان جریمة الاعتداء على الأصول بالضرب والجرح: أولا

.تقوم هذه الجریمة على ركنین هما الركن المادي والركن المعنوي

یتكون من ثلاثة عناصر تتمثل في الفعل الجرمي الذي یرتكبه الجاني :الماديالركن-1

. ویشكل اعتداء على سلامة جسد أحد الأصول والنتیجة والرابطة السببیة
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یتمثل في جرائم الاعتداء على الأصول المنصوص ):النشاط المادي(فعل الاعتداء - 

بالاعتداء على أحد أصوله، فیضرب عمدا الابنع وهي أن یقوم . ق267علیها في المادة 

أو بعصا أو ،باللكمأحد والدیه أو أحد أجداده أو یجرحه، وذلك بأیة وسیلة كانت سواء 

بحجر أوبغیر ذلك، وبغض النظر عن أن یقوم الولد بالاعتداء على والدیه أو أجداده بمفرده 

فاعلا أصلیا أو شریك في الابنمع الغیر نظرا لكون القانون لا یفرق بین كون بالاشتراكأو 

.1الفعل الجرمي

ولا نجد تعریفا للضرب أو الجرح في القانون، لكن بالرجوع إلى شراح القانون نجد معظمهم 

متفقون على أن الضرب هو كل ضغط أو صفع أو رض أو دفع أو اِحتكاك بجسم المجني 

لة، أما الجرح، فهو كل ما ترك علیه سواء ترك به أثرا أو لم یترك، ولا أهمیة للآلة المستعم

أثرا بجسم المجني علیه سواء كان ظاهرا أم باطنیا من قطع الأنسجة أو وخزأو تسلخ كدم أو 

، ولا عبرة بالوسیلة المستعملة في إحداث الضرب أو الجرح فقد 2حرق أو كسر في العظام

تؤدي إلى یستعمل الجاني أعضاء جسمه كساقه أو قبضة یده أو رأسه أو حتى مادامت 

. نفس النتیجة وهي الضرب والجرح

بجسم أحد أصوله، الابنتتمثل نتیجة الاعتداء في الأذى الذي یلحقه :النتیجة الإجرامیة- 

وهي تختلف باختلاف صور الإیذاء، وحسب تلك النتیجة تختلف عقوبة الفرع الذي تسبب 

15في ضرب أو جرح أحد أصوله، فقد تكون النتیجة عجز كلي عن العمل لمدة تزید عن 

أو فقد بصره أو أیة عاهة استعمالهیوم، أو فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من 

.3رى، كما قد تصل النتیجة إلى حد الوفاة دون قصد احداثهامستدیمة أخ

.141سعد عبد العزیز، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص -1

.08، ص 1970، )ن.ب.د(عبد الخالق النواوي، جرائم الجرح والضرب بین الشریعة والقانون، دار الفكر العربي، -2

.230، ص 2001علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -3
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لا بد أن تكون هناك رابطة سببیة بین فعل الضرب والجرح الذي أحدثه :الرابطة السببیة- 

الجاني وبین حدوث أثر الضرب أو الجرح أي النتیجة، أي اثبات أنه لولا فعل الجاني لما 

.حدثت النتیجة

نسان في سلامة جسمه أي یكون الاعتداء موجها لجسم هو حق الإ:الاعتداءمحل -

علیه، فإذا وقع الاعتداء على سیارة أحد الأصول مثلا فلا تكون هناك جریمة ضد المجني

بل تصبح جریمة أخرى، وكذلك یجب أن یكون الاعتداء مادیا وإیجابیا أي ،المجني علیه

یكون بواسطة الضرب أو الجرح، أیضا لا تقوم الجریمة إذا وقع الفعل على جثة أو على 

.1حیوان

یشترط لقیام جریمة الاعتداء على الأصول بالضرب أو الجرح ضرورة توفر :الركن المعنوي

رادة المتهم إلى ضرب أحد أصوله مع علمه بأن الضحیة هو أحد نیة الاعتداء وفي اتجاه إ

ارتكاب فعل الضرب أو الجرح مع علمه الابنأصوله ولیس أجنبیا عنه، لأن مجرد تعمد 

جداته كاف لتكوین قرینة قویة على أحد أجداده، أوأو ،أمهأو ،أبوهبأن المعتدى علیه هو 

.الفروع على أصولهمتوفر العنصر المعنوي لقیام جریمة اعتداء 

یجب أن تتحقق العلاقة الشرعیة بین المعتدي والمعتدى علیه، أي :علاقة الأبوة الشرعیة-

من زنا ابنهشرعیا للشخص المعتدى علیه لا ربیبه ولا كفیله ولا ابنایكون الشخص المعتدي 

إلى الأب إلى الجد دون الابنولا من زواج باطل، كما یجب أن یمتد النسب الشرعي من 

انقطاع، فإذا تخلف عنصر النسب الشرعي بینهم فإنه سیحصل اختلال في قیام أركان 

الجریمة ویستحیل متابعة الجاني بتهمة إحداث جرح أو ضرب ضد أصوله الشرعیین، وإنما 

أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائیة الحدیثة، جرائم القتل والجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة من الوجهة القانونیة -1

.61، ص 1997سكندریة ، المكتب الجامعي الحدیث الإ3والفنیة، ج 
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ع التي تعاقب على هذه الجریمة بصفة .ق264یمكن متابعته ومعاقبته وفقا لأحكام المادة 

عامة
1

وإذا أنكر المتهم أمام المحكمة قیام علاقة الأبوة أو البنوة الشرعیة ودفع بأنه أجنبي عن 

المعتدى علیه ولا تجمعه به صلة النسب الشرعي أبدا، فإن المحكمة لا یمكنها الفصل في 

موضوع الدعوى العمومیة المطروحة أمامها إلا بعد الفصل في الدفع المقدم إلیها من المتهم 

المتعلق بنفي علاقة الأبوة الشرعیة بین المعتدي والمعتدى علیه، وفي مثل هذه الحالة یجب و 

على الضحیة وعلى وكیل الجمهوریة أن یتعاونوا معا لإثبات وجود هذه العلاقة وإلا فلا 

.ع.ق267مجال لتطبیق المادة 

.والجرحالجزاء الجنائي لجریمة الاعتداء الفروع على الأصول بالضرب : ثانیًا

267میز المشرع بین أربع حالات وذلك حسب نتیجة الفعل المرتكب نصت علیها المادة 

:كالتاليع.ق

:تتمثل فیما یلي:العقوبات الأصلیة- أ

15الاعتداء العمد الذي لم ینتج عنه مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز - 1

:یوم

عقوبتها الحبس المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات، إذا الاعتداء جنحةیشكل هذا 

كانت الضحیة أحد الوالدین الشرعیین أو غیرهما من الأصول الشرعیین وهو ما نصت علیه 

وهذا یعني أنه مجرد الضرب أو الجرح العمد دون أن ینشأ عنه عجز ،1ف/ 267المادة 

لات العادیة أي غیر المتعلقة بالأسرة، یعتبر جنحة ولیس مخالفة كما هو الشأن بالنسبة للحا

لأن صفة الضحیة هي التي أعطت للوقائع خطورتها، 

:یوما15الاعتداء العمد الذي ینتج عنه مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تفوق -2

.64، ص السابقالمرجع أحمد أبو الروس- - 1
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یقصد بالمرض اعتلال الصحة التي تضعف عن مقاومة الإنسان أو من مقدرة الأعضاء 

عتاد، أما العجز فیقصد به تعطیل وظائف الجسم كتعطیل وظیفة على القیام بوظائفها كالم

، ویشكل هذا الاعتداء جنحة مشددة عقوبتها 1أحد الأعضاء كالید أو الرجل لمدة معینة

.ع.ق2ف/267الحبس لمدة عشر سنوات إذا تعلق الأمر بالأصول الشرعیین طبقا للمادة 

سنة إذا كان الجرح أو الضرب 20ویعاقب باعتباره جنایة بالسجن من عشر سنوات إلى

.الفقرة الأخیرة267توفر معه سبق الإصرار والترصد طبقا للمادة 

:الاعتداء العمد الذي ینتج عنه عاهة مستدیمة-3

یشكل هذا الاعتداء جنایة إذا كانت الضحیة من الأصول وهي السجن من عشر سنوات إلى 

ا كانت الضحیة من الأصول مع توافر ، وإذ3ف/267سنة وهو ما نصت علیه المادة 20

الفقرة الأخیرة، وفي 267سبق الإصرار والترصد تكون العقوبة السجن المؤبد طبقا للمادة 

.كلتا الحالتین تعتبر جنایة مشددة

:الضرب والجرح العمد المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها-4

قصد إحداثها، وكان الضحیة من إذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا إلى الوفاة دون

وتعتبر هذه الحالة 4ف/267أصول الجاني یعاقب هذا الأخیر بالسجن المؤبد طبقا للمادة 

. جنایة مشددة

فرق المشرع الجزائري بین الأفعال الموصوفة جنایة والأفعال :العقوبات التكمیلیة-ب

:الموصوفة جنحة كما یلي

علاوة على العقوبات الأصلیة تطبق على المحكوم علیه بعقوبة جنائیة :في مواد الجنایات• 

2:عقوبتین تكمیلیتین إلزامیتین هما

.، السالف الذكر156-66من الأمر رقم مكرر 9والمادة 1مكرر 9المادة -1

أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائیة الحدیثة، جرائم القتل والجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة من الوجهة القانونیة -2

.11، ص 1998، الإسكندریة 3والفنیة المكتب الجامعي الحدیث، ج
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الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة المنصوص علیها في -

.ع.ق1مكرر9المادة 

مة في حالة الإدانة مكرر، كما تأمر المحك9الحجز القانوني المنصوص علیه في المادة -

لارتكاب جنایة بمصادرة الأشیاء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفیذ الجریمة  أو 

التي تحصلت منها، ، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب 

كما یجوز . ع. ق1مكرر 15الجریمة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة طبقا للمادة 

ات القضائیة الحكم على الجاني بعقوبات تكمیلیة اختیاریة والمتمثلة في تحدید الإقامة للجه

والمنع من الإقامة والمنع من ممارسة مهنة أو نشاط وإغلاق المؤسسة نهائیا أو مؤقتا، 

الحظر من إصدار شكات أو استعمال بطاقات الدفع الإقصاء من الصفقات العمومیة، 

سنوات، كذلك سحب أو توقیف رخصة السیاقة أو 10ة لا تتجاوز وتكون هذه العقوبات لمد

إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة، سحب جواز السفر، وتكون هذه العقوبات 

.سنوات5لمدة لا تتجاوز 

نص المشرع على جنحتین یجوز فیها الحكم على الجاني بالحرمان من :في مواد الجنح• 

1مكرر9طنیة والمدنیة والعائلیة المنصوص علیها في المادة حق أو أكثر من الحقوق الو 

ع، ونص على جنحة واحدة تجوز .ق264ع، ویتعلق الأمر بالجرح العمد طبقا للمادة .ق

266فیها المصادرة وهي الضرب والجرح مع سلاح وبالترصد أو بسبق الإصرار طبقا للمادة 

.ع.ق

60الفترة الأمنیة المنصوص علیها في المادة مكرر على تطبیق 276ولقد نصت المادة 

.267مكرر على المحكوم علیه عند الإدانة من أجل الجرائم المنصوص علیها في المادة 
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تفوق تساوي أوفي حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتها «مكرر أنه 60وحسب المادة 

سنوات تطبق على المحكوم علیه بقوة القانون فترة أمنیة مدتها تساوي نصف العقوبة 10

.1»سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد15المحكوم بها وتكون مدتها 

الفروع على اعتداءع یعتبر أن .ق267ومنه نستنتج أن المشرع الجزائري من خلال المادة 

لم یترتب علیه أي عجز عن العمل أو مرض جنحة الأصول مهما كان بسیطا وحتى و 

الضرب اقترنمشددة، كما اعتبره جنایة في حالة ترتب عن الضرب عاهة مستدیمة أو إذا 

أو الجرح بسبق الإصرار أو الترصد أو إذا حدثت الوفاة، ولعل المشرع من وراء هذا التشدید 

شرعیة بین الضحیة والجاني، غیر یهدف إلى المحافظة على تماسك الأسرة وتعزیز العلاقة ال

ضد أحد والدیه الابنأن المشرع خص هذه العقوبات المشددة في حالة ما ارتكب الاعتداء 

أو أجداده الشرعیین، وتغافل النص عن تشدید العقوبة بالنسبة للكافل ضد المكفول، فمن 

ایتهالمستحسن تشدید العقاب على من یتعدى على الشخص الذي یقوم بتربیته ورع
2

.

الفرع الثاني

جریمة قتل الأصول

من أبشع جرائم العنف الواقعة على الأسرة نجد جرائم قتل الأصول من قبل فروعهم، بحیث 

یقوم الولد بالتعدي على شخص تربطه صلة الأبوة الشرعیة أي قرابة مباشرة بین الجاني 

.ع.ق258والمجني علیه، وقد نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

،        2015ة، الإسكندریة، فتوح عبد االله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعی-1

.11ص 

.13فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق ، ص - 2
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الأصولقتل مفهوم جریمة : أولا

:قتل الأصولتعریف جریمة- 1

أو جداتهم، أي ،أجدادهمأو ،أمهاتهمالأحفاد لآبائهم، أو أو ،الأبناءقتل الأصول هو قتل 

.1جرائم القتل الواقعة من الأبناء والأحفاد على الآباء والأجداد ذكورا وإناثا

ع والتي جاء .ق258أما المشرع الجزائري فقد عرف جریمة قتل الأصول بمقتضى المادة 

.»قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعیین«: فیها

من خلال هذه المادة نلاحظ أنها قاصرة على إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول 

الشرعیین أي أنها تطبق في حالات إزهاق روح الأصول وإن علوا، بحیث تطبق في جرائم 

أو الأم، أو أب الأب، أو أب الأم، أو أم الأب، أو أم الأم كونهم أصول ،الأبقتل 

ت التبني والكفالة وبمفهوم المخالفة فهذه المادة لا تطبق على قتل شرعیین، مما یستبعد حالا

غیرهم من الأقارب كذلك لا تطبق على قتل زوج الأم أولاد العم، أوأو ،الأخواتأو ،الإخوة

.أو زوجة الأب لأنهم لیسوا من الأصول الشرعیین

:جریمة قتل الفروع للأصولأركان-2

ینبن لنا أن أركان جریمة قتل الأصول هي نفسها أركان ع .ق258بالرجوع إلى المادة 

جریمة القتل بصفة عامة وتتمثل في الركن المادي وهو إزهاق روح إنسان، والقصد الجنائي 

وهو العمد، إلا أن ما یمیز هذه الجریمة عن جریمة القتل العمد هي ضرورة توفر ركن مهم 

.مجني علیهیتمثل في صلة القرابة المباشرة بین الجاني وال

:المادي الركن 2-1

جرائم القتل تتطلب وجود محل یقع علیه هذا الفعل وهو إزهاق روح إنسان حي، إذ لا یمكن 

تصور جریمة قتل إذا كان الإنسان میتا كمن یطلق النار على میت، فحیاة المجني علیه 

شرط لقیام الجریمة دون الأخذ بعین الاعتبار سنه أو لونه أو حالته الصحیة، كذلك المشرع 

.126، ص 2سعد عبد العزیز، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة،  مرجع سابق ، ط-1
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لاعتبار الوسیلة التي قام بها للاعتداء على حیاة الإنسان، والغالب أن تكون لم یأخذ بعین ا

وسیلة القتل مادیة باستعمال السلاح الناري أو أداة حادة، كما قد ینفذ الجاني جریمته دون 

.1استعمال الوسیلة كالخنق أو الإحراق والإغراق مما یؤدي إلى إحداث نتیجة حتمیة

أو ،أمهأو ،أبیهترط قیام الابن أو الحفید بالاعتداء على حیاة ففي جریمة قتل الأصول یش

أو جدته بواسطة فعل من الأفعال المؤدیة مباشرة إلى قتله وإزهاق روحه، ویجب أن ،جده

یكون القتل نتیجة لعمل الجاني، أي وجود رابطة سببیة بین فعل الجاني موت المجني علیه

، كمن یقوم بطعن المجني علیه 2النشاط الذي أتاه الجانيأن تنسب وفاة المجني علیه إلى 

بخنجر في قلبه فیردیه قتیل مباشرة، وبالتالي لا تقوم مسؤولیة الجاني عن القتل العمد ضد 

الأصول لمجرد إسناد فعل القتل إلیه، بل یجب إسناد النتیجة والمتمثلة في إزهاق روح أحد 

في حالة ما إذا تعددت العوامل التي ساهمت في أصوله إلى الفعل، ولكن السؤال المطروح 

إحداث الموت فما الحل هنا؟

ولحل هذه المشكلة فإن المشرع الجزائري أخذ بنظریة السبب المباشر، والتي مفادها أنه في 

حالة تعدد العوامل التي ساهمت في إحداث النتیجة ینبغي تجاهل الأسباب البعیدة بحیث 

وجود فعل ضمن الأسباب التي أدت إلى إحداث النتیجة بصورة تتوقف مسؤولیة الفاعل على 

: أنه01/07/1975بتاریخ 10839ولقد جاء في قرار المحكمة العلیا رقم . 3مباشرة

یشترط لتحقق جریمة القتل العمد توافر رابطة السببیة بین نشاط الجاني ووفاة المجني علیه «

، »رابطة السببیةانقطعتوت الضحیة بحیث إذا تدخل عامل خارجي بین نشاط المتهم وم

وهكذا لا تقوم الجریمة في حق صاحب بندقیة صید لم یخفها في مكان أمین، الأمر الذي 

.2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1عبد العزیز سلیمان الحوشات، القرابة وأثرها على الجریمة والعقوبة، ط-1

.336، ص 1991محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة -2

جرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض الجرائم أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ال-3

.19، ص 2010، دار، هومة الجزائر 12الخاصة، ط



الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والإعتداءات الواقعة بين الأصول والفروعالفصل الثاني

79

سهل لأخیه الصغیر أخذها واستعمالها في واقعة قتل عمد لأن عدم إخفاء السلاح وإن كان 

.یعد إهمالا إلا أنه لم یكن سببا مباشرا في وفاة المجني علیه

: صلة القرابة• 

یشترط كذلك لقیام جریمة قتل الأصول أن یتوفر ما یسمى بعلاقة الأبوة أو البنوة بین القاتل 

أو ابنهوالمقتول، بحیث یجب أن یكون القاتل فرعا من فروع الضحیة مثلا أن یكون هو 

كأن أو أحد أبنائهما الشرعیین، كما یجب أن یكون المقتول أصلا من أصول القاتل ابنته

الشرعیین، ولكي یتحقق وجود هذا أباءهمایكون هو أبوه أو أمه أو جده أو جدته أو أحد 

العنصر بشكل قانوني رسمي یجب أن تكون العلاقة القائمة بین بنوة القاتل وأبوة المقتول 

بحیث یكون نسب القاتل ممتدا إلى المقتول ومرتبطا بنسبه وفقا لقواعد علاقة شرعیة ثابتة

.1وما بعدها من قانون الأسرة40لنسب الواردة في المادة اثبات ا

ع نجدها تشترط توفر رابطة شرعیة بین القاتل والضحیة، .ق258وبالرجوع إلى المادة 

وعلیه فلو فرضنا أن طفلا غیر شرعي قام بقتل أباه الطبیعي فلا یمكن متابعته إلا على 

الرابطة الشرعیة بینهما، لانعدامذلك أساس القتل البسیط ولیس على أساس قتل الأصول، و 

وهو عقد الزواج الصحیح بین أبویه، كذلك من یقتل أبوي زوجته یعاقب على أساس القتل 

، وإذا وقع خلاف حول النسب أمام المحكمة الجزائیة الناظرة في موضوع جریمة قتل 2البسیط

الضحیة، فإن اثبات ذلك إنما الأصول وأنكر المتهم مثلا وجود أیة علاقة قربى بینه وبین 

یقع على عاتق النیابة العامة بالدرجة الأولى، وعلى ذوي حقوق الضحیة بالدرجة الثانیة 

وعلى المحكمة الجزائیة أن تفصل في هذا الدفع استنادا إلى القاعدة القائلة بأن قاضي 

ختص على أنه ت«ج .إ.ق330، وفي هذا المعنى نصت المادة 3الأصل هو قاضي الدفع

.128عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص -1

، ص 2005ینة، مكي دردوس، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، قسنط-2

157.

.128عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -3
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المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومیة بالفصل في جمیع الدفوع التي یبدیها المتهم 

وهو نفس المعنى الذي تضمنته ،»دفاعا عن نفسه ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

دفاعا عن نفسه ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، وهو نفس المعنى الذي تضمنته المادة 

على إلزام المحكمة بضم المسائل الفرعیة والدفوع «انون التي نصت من نفس الق3ف/352

.1»إلى الموضوع والفصل فیهما معا بحكم واحد یبت فیه أولا في الدفع ثم الموضوع

وتجدر الإشارة إلى أن هناك من الفقهاء من یرى في قتل الأصول قتلا من نوع خاص یكتفي 

مادة القانونیة، الركن المادي وهو قتل الأصول فیه توفر ثلاثة أركان الركن الشرعي وهو ال

والركن المعنوي، وهناك من یرى في الرابطة الشرعیة ركنا تأسیسیا فیشترط في قتل الأصول 

أربعة، أركان ركن شرعي، وركن مادي وهو إحداث الموت، وركن معنوي وهو القصد 

ع الجزائري، وهنا المشرع الجنائي، وركن الرابطة الشرعیة مثل ما هو الحال بالنسبة للمشر 

خالف المشرع الفرنسي وذلك أن شرط الرابطة الشرعیة لا یوجد في التشریع الفرنسي، بحیث 

غیر الشرعي لأبویه الابنمن قانون العقوبات الفرنسي ترى أن قتل 299أن المادة 

یعاقب بقتل أباه الطبیعيالابنالطبیعیین قتلا للأصول كقتل الأبوین الشرعیین، فلو قام 

من قبل الأب ومتى وجدت قرائن تثبت العكس، إضافة إلى الاعترافبالإعدام ولو لم یقع 

المشرع . 2هذا فالمشرع الفرنسي یعتبر كذلك قتل الأبوین المتبنین قتلا للأصول وما یفهم أنّ

الفرنسي وسع في نطاق جرائم القتل المرتكبة من الفروع ضد أصولهم لتشمل بذلك الأبناء 

غیر الشرعي، أي أنه لم یعترف بالعلاقة الشرعیة بین الجاني والمجني علیه، والابنبالتبني 

ول فقط بعكس المشرع الجزائري الذي ضیق من نطاق هذه الجریمة بحیث اعتبر قتل الأص

المكفول الذین والابنغیر الشرعي الابنبین من تكون لهم علاقة شرعیة مستبعدا بذلك 

یقتلون آبائهم، وهنا حبذا لو یتدارك المشرع الجزائري خطورة هذه الجریمة ویوسع من نطاق 

..ن السالف الذكر156- 66لأمر رقم من ا3ف/352المادة -1

.157مكي دردوس،  القانون الجنائي الجنائي الخاص في التشریع الجزائري ، المرجع السابق، ص -2
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الأشخاص الذین یقومون بها كالمكفول الذي یقتل كافله بحیث یعاقب على قتل الأصول 

.البسیطولیس القتل 

: المعنوي الركن 2- 2

تعتبر جریمة قتل الأصول من الجرائم العمدیة، تتطلب لقیامها توفر نوعین من القصد 

:الجنائي، وهما القصد العام والقصد الخاص

یتمثل في علم الجاني بكافة عناصر الجریمة ومع ذلك تنصرف :القصد الجنائي العام•

إرادة الجاني إلى إتیان فعل القتل مع علمه بأن محل اتجاهالفعل، أي ارتكابإرادته إلى 

الجریمة إنسان حي وأن من شأن فعله أن یرتب وفاة هذا الإنسان، كذلك علمه بأن نشاطه 

.موجه إلى أحد أصوله

یتمثل في نیة قتل المجني علیه وإزهاق روحه وهو قصد یستوجب :القصد الجنائي الخاص•

تل أحد الأصول بالذات، بحیث تكون كل من الوقائع الجرمیة إثبات توفر نیة القتل أو نیة ق

ورابطة القرابة واضحین لدى الجاني قبل مباشرة عملیة القتل، لأنه إذا كان المتهم قد تعمد 

الفعل وقصد النتیجة دون أن یعلم أن الشخص المراد قتله هو أبوه أو أمه أو جده أو جدته، 

ولا تكون قتل الأصول ولا تترتب علیها عقوبة مشددة، فإن الجریمة ستكون جریمة قتل عادیة 

أما إذا كان الجاني قد تعمد الفعل دون تعمد النتیجة ولكن فعله نتج عنه وفاة أحد أصوله، 

ع، أما .ق288فإنه یسأل عن القتل الخطأ والعقوبة ستكون على القتل الخطأ طبقا للمادة 

زهاق روح أحد أصوله، فالجریمة تكون من تعمد فعل القتل وتعمد حدوث النتیجة وهي إ

ومنه فجریمة قتل الأصول تتطلب . 1جریمة قتل أصول بغض النظر عن الباعث للجریمة

توفر قصد مزدوج یتمثل في نیة إزهاق روح إنسان حي وأن یكون قصدا خاصا ومحددا 

.ینصب على إزهاق روح أحد الأصول

.129المرجع السابق، ص عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة،-1
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شدد نص علیها المشرع الجزائري في وكخلاصة فجریمة قتل الفروع للأصول تعتبر ظرف م

ع بحیث یشترط أن یكون القتل من الفروع ضد أصولهم وأن یكونوا شرعیین .ق258المادة 

ع أنه .ق2ف/261أي وجود رابطة شرعیة بین القاتل والمقتول، كما نص في المادة 

ه یعاقب بالإعدام كل من ارتكب جریمة قتل الأصول أي یتعین على الجاني لقیام هذ«

على حیاة أبیه أو أمه أو أحد أصوله الشرعیین بواسطة فعل یؤدي إلى الاعتداءالجریمة 

.»الوفاة

: الجزاء المترتب على جریمة اعتداء الفروع على لأصول بالقتل-ثانیا 

یترتب على وقوع جریمة قتل الأصول إما موت الأب، أو الأم، أو الجد، أو الجدة، وبالتالي 

ع على .ق261المطالبة بتوقیع العقاب على مرتكبها بحیث تعاقب المادة ینشأ حق في 

جریمة القتل أو ارتكبیعاقب بالإعدام كل من «: جنایة قتل الأصول بالإعدام وذلك بنصها

.»قتل الأصول أو التسمیم

وما یفهم من هذه المادة أن المشرع الجزائري شدد العقوبة في جریمة قتل الأصول بالنظر 

حل الجریمة، أي شخصیة المجني علیه باعتباره أصلا للجاني، وسبب تشدید هذه إلى م

أو ،جدتهأو ،أمهأو ،أبیهالسائد بأن الولد الذي یرتكب جریمة قتل ضد الاعتقادالعقوبة هو 

جده إنما هو ولد عاق، وشخص تنكر لكل ما یربطه بأصوله من أواصر الدم والقربي وحرق 

.1والبنوة مما یستوجب معاقبته بأشد العقابكل مشاعر الأبوة 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع إمعانا منه في تغلیظ العقاب في قتل الأصول فقد نص في 

لا «: ع على عدم استفادة القاتل من أي عذر قانوني یخفف عقوبته، بنصها. ق282المادة 

إلا أنه من الجائز لمرتكب جنایة قتل ،»عذر إطلاقا لمن یقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله

إسحاق منصور إبراهیم، شرح قانون العقوبات الجزائري، جنائي خاص، في جرائم ضد الأشخاص والأخلاق والأموال -1

.41، ص 1988، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2وأمن الدولة، ط
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في حالة موانع 53الأصول أن یستفید من الأعذار المخففة المنصوص علیها في المادة 

.المسؤولیة كالجنون والدفاع الشرعي

مجنون، سنة أو18والسؤال المطروح ماذا لو ارتكب جنایة قتل الأصول قاصر لم یكمل 

؟فهل تكون عقوبته الإعدام هو الآخر

ع أن المجنون المعتدي على أحد أصوله لا یسأل جزائیا عن .ق47بالرجوع إلى المادة 

باعتباره فاقد لأهلیته، وهذا إذا كان مجنونا وقت ارتكاب الجریمة، وبالتالي تطبق علیه ، فعله

إذا كان یشكل أي وضعه في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة1ع.ق21أحكام المادة 

.خطر على النظام العام

سنة من عمره لا یكون مسؤولا جزائیا لارتكابه جنایة 13أما بالنسبة للقاصر الذي لا یتعدى 

18سنة ولم یبلغ 13أو جنحة إلا تدابیر الحمایة والتربیة، أما القاصر الذي تعدى عمره 

49مخففة وهو ما جاءت به المادة سنة، فإنه یخضع لتدابیر الحمایة أو التربیة أو لعقوبات 

سنة 18من نفس القانون تنص على أن القاصر الذي لا یتعدى عمره 50ع، أما المادة .ق

سنة بما أن العقوبة 20سنوات إلى 10المرتكب الجریمة قتل الأصول یعاقب بالحبس من 

الأصلیة هي الإعدام
2

.

ع تطبق على هذه .ق261دة إضافة إلى العقوبات الأصلیة المنصوص علیها في الما

من نفس القانون سواء الإلزامیة أو 09الجریمة عقوبات تكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

والعائلیة،والمدنیة،الوطنیةكالحجر القانوني والحرمان من ممارسة الحقوق الاختیاریة

.وغیرها

ئیة للأمراض العقلیة هو وضع الشخص الحجز القضائي في مؤسسة استشفا: ع على ما یلي.قمن21تنص المادة -1

بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهیأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلیة قائم وقت ارتكابه 

.الجریمة

.، السالف الذكر156- 66من الأمر 49المادة - 2
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البة للحریة مدتها في حالة الحكم بعقوبة س«ع على أنه .مكرر ق276كما نصت المادة 

سنوات تطبق على المحكوم علیه بقوة القانون فترة أمنیة مدتها 10تساوي أو تفوق 

سنة في حالة الحكم بالسجن 15تساوي نصف العقوبة المحكوم بها وتكون مدتها 

.»المؤبد

على عقوبة منه135المادةبالإضافة إلى العقوبات السالبة للحریة نص قانون الأسرة في

مالیة تتمثل في حرمان الشخص من حقه في التركة ومنعه من أخذ نصیبه في المیراث كلما 

ثبت أن الجاني قد قتل مورثه عمدا وعدوانا وذلك بغض النظر عن كونه هو المدیر المنفذ 

أحد أصوله بطریقة الخطأ الابنلوحده لجریمة القتل أو كان شریكا في اقترافها، أما إذا قتل 

دون قصد ودون عدوانا في حادث سیر أو ما شابه ذلك، فإن هذا القتل لا یؤدي إلى معاقبة 

القاتل بحرمانه من نصیبه في التركة

أما إذا قتل شخص أحد أصوله نتیجة لغلط في شخص المجني علیه المراد قتله، ففي هذه 

قط وهو ما جاءت الحالة لا یطبق الظرف المشدد وإنما یعاقب على أساس جریمة قتل عمد ف

.ع.ق288به المادة 

المطلب الثاني

الاعتداءات الواقعة على مال الأصول 

وعادةإن من أبشع الجرائم التي یرتكبها الفروع ضد أصولهم جرائم التي تمس مال الأصول 

ما یكون سبب ذلك تربیة الابناء على المادیات دون التركیز على الجانب الأخلاقي فأصبح 

وبالتالي اصبحت تربطهم لأبنائهمدور الوالدین یقتصر فقط على تلبیة الحاجات المادیة 

الا ان المشرع لم العائلة،مصالح مادیة و رغم بشاعة هذه الجریمة التي تمثل خیانة أمانة 

حاصل في جریمة الاعتداء الأخرى كالضرب والجرح وما هائرة التشدید مثل یضعها في د

و قسمنا الأسرةالعمدي على الأصول لأن المتابعة الجزائیة فیها تمس بشكل كبیر استقرار 



الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والإعتداءات الواقعة بين الأصول والفروعالفصل الثاني

85

و )الأولالفرع (الأصولالواقعة على جریمة السرقة و إخفاء الأشیاء المسروقةإلىمطلبنا 

)الفرع الثاني(الأمانة الواقعة على الأصول جریمة النصب و خیانة 

الفرع الأول

لأصولاالواقعة علىجریمة السرقة وإخفاء الأشیاء المسروقة

نظرا للأسرة فإن حساسیة الرابطة العائلیة تفرض على أي نظام عقابي أخذها بعین الاعتبار 

ومن هذه الأفعال فعل ،المجتمععند سن النصوص القانونیة المجرمة للأفعال التي تهدد 

.هذه الأخیرة التي تنصب على حق الإنسان في الملكیةالمسروقة،السرقة وإخفاء الأشیاء 

الأصول على جریمة السرقة الواقعة : أولا

من قانون 350لم یعرف المشرع السرقة وإنما عرف السارق، وذلك ضمن نص المادة 

.»له یعد سارقاكل من اختلس شیئا غیر مملوك«العقوبات بقولها 

الاستیلاء بنیة التملك على مال منقول مملوك للغیر دون «وعلیه تعرف السرقة بأنها 

.1»رضاه

»مال منقول مملوك للغیر بنیة التملكاختلاس«ویمكن تعریف السرقة أیضا بأنها 

ومن خلال التعریف السابق یمكننا تعریف السرقة الواقعة من الفروع ضد أحد الأصول بأنها 

اختلاس یقوم به أحد الفروع مهما نزلوا على مال منقول مملوك لأحد الأصول مهما علوا «

.»بنیة التملك

أركان جریمة سرقة الواقعة على الأصول•

ول لا تختلف كثیرا عن الأركان المكونة لجرائم إن الأركان المكونة لجریمة سرقة الفروع للأص

:توضیحها تبعا للترتیب التاليوسنحاولالسرقة بصفة عامة، 

:الركن المادي-ا

، دیسمبر 13سمیة قلات، جریمة السرقة في الإطار الأسري، دراسة مقارنة مخبر أثر الاجتهاد القضائي، العدد -1

.235، ص 2016
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:یقوم الركن المادي للسرقة على العناصر التالیة

:محل السرقة. 

ة في فقرتها الأولى من قانون العقوبات، فإنه یشترط في محل سرق350طبقا لأحكام المادة 

ویقتضي ذلك بیان المقصوداأحد الأصول ان یكون شیئا منقولا مملوكا للأصول مهما علو 

: بكل شرط من هذه الشروط

:أن یكون شیئا- 

یجب أن یكون محل السرقة شیئا، ویقصد به كل ما هو لیس بإنسان بذلك یخرج الإنسان من 

فالإنسان لا یسرق وإنما یختطف عداد الأشیاء، وعلیه فهو لا یصلح لأن یكون محلا للسرقة، 

وهو لا یصلح لأن یكون محلا لجرائم الأموال، وإنما یصلح لأن یكون محلا لجرائم 

الأشخاص ویبقى خارج دائرة جرائم الأموال طالما احتفظ بتكامله الجسدي وظلت فیه بقیة 

.1الحیاة

:أن یكون مالا منقولا- 

من قانون العقوبات، فالسرقة لا تقع 350حتى وإن لم یرد هذا الشرط صراحة في المادة

.على العقارات لعدم قابلیتها للنقل من مكانها

ویعتبر منقولا في القانون الجزائي كل مال یمكن نقله من مكان لآخر وهذا یختلف عن معنى 

المنقول في القانون المدني

لتخصیص مثل الآلات وبهذا المفهوم فضلا عن المنقولات بطبیعتها تعتبر منقولات العقار با

الزراعیة التابعة للأراضي الفلاحیة، وكذا العقارات بالاتصال متى فصلت عن المال الثابت 

مثل النوافذ ولا أهمیة لشكل ونوع وطبیعة المال محل السرقة، سواء كان صلبا أو سائلا أو 

05، مجلة المنتدى القانوني، العدد 2006نصر الدین عاشور، جریمة السرقة في ظل تعدیلات قانون العقوبات، -1

.230، ص 2008مارس 
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انیة من قانون العقوبات في فقرتها الث350، وهذا ما نصت علیه صراحة المادة 1غازي

.تطبق نفس العقوبة على اختلاس المیاه والغاز والكهرباء

:أن یكون المال مملوكا للأصول- 

یشترط القانون لتكوین جریمة السرقة ضد الأصول أن یكون الشيء المختلس مملوكا لهؤلاء 

ملكیة خاصة أي كل ما هو في حیازة الأصل من أشیاء أو نقود وغیرها، مما هو مملوك له 

تلحق السرقة ضررا إلا بأحد الأصول، فإن نال الضرر ألانونا، ویشترط أیضا شرعا وقا

شخصا آخر كما لو سرق ولد من والده مالا یشاركه في ملكیته آخر، وجب الرجوع إلى 

.القواعد العامة للسرقة

:الإجرامي السلوك •

یتحقق السلوك الإجرامي في السرقة ضد الأصول في قیام الابن أو الحفید باختلاس مال 

.2أو جدته دون رضاهم وموافقتهم،جدهأو ،أمهأو ،لأبیهمنقول مملوك 

ع وهو كل .من ق350فالاختلاس إذن هو السلوك الإجرامي للسرقة كما حددته المادة 

من الذمة المالیة للمجني علیه إلى الجاني، نشاط مادي یهدف إلى نقل شيء بدون وجه حق

.3فالهدف الذي یسعى إلیه هذا الأخیر هو إنشاء علاقة ملكیة بینه وبین الشيء المسروق

وعلیه فإنه ولتحقق فعل الاختلاس في جریمة السرقة یجب توفر أمران أولهما قیام الجاني 

ازة المجني علیه الأصل، والأمر بنشاط إجرامي یتمثل في نقل حیازة المال أي إخراجه من حی

.الثاني أن یتم فعل الأخذ دون رضاه

:الجاني نقل الحیازة من المجني علیه إلى •

أي إخراج الشيء من حیازة المجني علیه وإدخاله في حیازة الجاني، ویعني ذلك إنهاء 

ط المشرع السلطة المادیة للمجني علیه ونقلها إلى من أصبحت له الحیازة الجدیدة، لم یشتر 

.301- 300، المرجع السابق، ص 1جیز في القانون الجزائي الخاص، جأحسن بوسقیعة، الو -1

.110عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على الأسرة، المرجع السابق، ص -2

.187، ص 2005جوان 17سارة سلطاني، عنصر الاختلاس في جریمة السرقة، مجلة الحضارة الإسلامیة، العدد -3
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أن یكون المجني علیه حائزا للشيء بسند مشروع لقیام نصر الاختلاس مثل سرقة شيء من 

عند السارق الأول، إذ یعتبر مجنیا علیه من له سیطرة فعلیة على الشيء محل السرقة، أي 

الحیازة الكاملة بعنصریه المادي والمتمثل في مختلف التصرفات التي یقوم بها الحائز مثل 

. والمتمثل في الظهور بمظهر المالكوالمعنويالخ، و بیع وإیجار حبس و 

بل قد ینقلها لغیره، وقد یستعمل ذلك أي ،لنفسهكما لم یشترط في السرقة نقل الجاني الحیازة 

وسیلة من شأنها تحقیق نقل الحیازة من شخص لآخر سواء لمدة طالت أو قصرت فجریمة 

السرقة تقوم ولا ینفي قیامها عدم احتفاظ الجاني بالمال المسروق، وإبقائه في حوزته لفترة 

.طویلة

:علیه عدم رضا المجني •

لابد من شرط عدم رضا المجني علیه، حیث لا یكون هذا الرضا لا یكفي فعل الاستیلاء إذ 

، فعدم رضا المالك هو الذي یتحقق به 1صادر عن فعل التحایل أو من الصغیر أو المجنون

.معنى سلب الحیازة ونزعها

وعلیه یعد عدم رضا المجني علیه عنصرا جوهریا في الركن المادي لجریمة السرقة وفي 

ل برضا من المالك فلا تقوم السرقة لانتفاء أحد عناصر الركن، أي أن حالة ما إذا أخذ الما

توافر الرضا یعني انتفاء فعل الأخذ مما لا یدع هناك مجالا للحدیث عن جریمة السرقة، 

، ویشترط 2شریطة أن یكون هذا الرضا مما یعتد به قانونا أي بصدوره من إرادة حرة مدركة

ذ أن یكون رضا حقیقیا، فإذا كان عن طریق التحایل كذلك في الرضا حتى ینفي فعل الأخ

.3والخداع، فإنه لا یعد رضا حقیقیا وصحیحا

، دراسة مقارنة، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر "قة في الإطار الاسريجریمة السر "سمیة قلات، -1

.237ص 2016، 13بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد

، 2، دار العلمیة للنشر، ج1محمد سعید نمورة، شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الأموال، القسم الخاص، ط-2

.34، ص 2002عمان، 

.297أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  المرجع السابق، ص -3
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وحتى یكون الرضا نافیا للاختلاس أیضا یجب أن یكون سابقا أو معاصرا لفعل أخذ المال، 

أما الرضا اللاحق على نقل الحیازة، فهو لا ینفي الاختلاس لأنه یعد من قبیل التنازل من 

یة على حقوقها، فالرضا اللاحق بالفعل لا یؤثر في قیام الجریمةالضح

وعلیه متى توافر الرضا من المالك، انتفت جریمة السرقة ولو كان الفاعل سيء النیة معتقدا 

.عند قیامه بأخذ المال بأن صاحبه غیر راض عن الفعل على خلاف الحقیقة

.الركن المعنوي-ب

الأصول بقصد تملكه والتصرف فیه دون رضا صاحبه مع یتمثل في أخذ المال من أحد 

علمه بأنه مال خاص بهؤلاء الأشخاص، أي أخذ مال أحد الأصول لا یشكل جریمة سرقة 

إلا إذا حدث قصدا، فالسرقة هي جریمة قصدیة یتخذ الركن المعنوي فیها صورة القصد 

، وعلیه یمكن تعریف القصد 1ةالجنائي أو النیة الجرمیة التي تقوم على عنصري العلم والإراد

الجرمي بأنه قیام علم الجاني وقت ارتكاب فعلته بأنه اختلاس منقول مملوك للغیر من غیر 

. رضاء مالكه وبنیة امتلاكها

كما یشترط في القصد الجرمي أو الجنائي أن یكون متوفرا لدى الجاني وقت الاختلاس، أي 

. توافر نیة تملك المال المملوك لغیره

ذا كان القانون لا یشیر صراحة إلى الباعث، فإن ذلك یمكن استنتاجه وإثباته من وقائع وإ

تنفیذ عملیة السرقة بسهولة تامة ومن القرائن الدالة علیها، وعنصر النیة هو عنصر عام 

یتطلب توفره في جمیع الجرائم، فلو ثبت مثلا أن المتهم قد أخذ مال أحد أصوله  أو فروعه 

ه والمحافظة علیه أو من أجل وضعه باسم صاحبه في مصرف مالي أو من أجل حمایت

مكان آمن فإنه لا وجود لنیة أو قصد السرقة، ولا تقوم جریمة السرقة في هذه الحالة، وإذا 

، ص 1988، 2إسحاق إبراهیم، منصور شرح قانون العقوبات جناني خاص دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ط-1

143.
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كان المال المسروق هو مال مملوك بین السارق والمسروق منه بمقتضى إرث أو بموجب 

نون العقوبات قا368شركة فإنه لا مجال لتطبیق المادة 

الأصول على الواقعةإخفاء الأشیاء المسروقةةجریم: ثانیا

:أما جریمة إخفاء الأشیاء المسروقة وتتكون من أربع أركان هي

الركن المادي-ا

ویتمثل في قیام أحد أصول السارق باستلام الأشیاء المسروقة من السارق نفسه أو من وسیط 

ووضعها في مكان سري لا یطلع علیه الناس من أجل مساعدة بینهما ویعمل على إخفائها 

المتهم على إخفاء جسم الجریمة والإفلات من العقاب أو من أجل أن یحصل هو على منفعة 

شخصیة من الشيء المسروق، وكذلك الحال عندما یكون السارق أحد الأصول والقائم 

.بالإخفاء هو أحد الفروع

الركن المعنوي-ب

ن الشخص الذي یقوم بهذه الجریمة یعلم بأن الشيء أو الأشیاء التي عمل ویتمثل في كو 

على إخفائها أو وضعها في مكان سري یتعذر على الناس وعلى علم بأن هذه الأشیاء لیست 

ملكا لمن قدمها له لإخفائها، وإنما هي مسروقة من مال الغیر أو أن یكون على الأقل عالما 

في أنه مسروق ومع ذلك یتجرأ ویتسلمه من السارق بأن ما أخفاه مسروق أو مشكوك

ویخفیه، أو أن یشتریه بثمن رخیص یقل عن قیمته الحقیقیة، وهذه كلها تعتبر قر
1

ائن قویة 

.على علم مخفي الأشیاء أو مشتریها بأنها متحصلة من جریمة السرقة

المرجع السابق ،جرائم الاعتداء على الأموال العامة و الخاصة ،عبد العزیز سعد1



الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والإعتداءات الواقعة بين الأصول والفروعالفصل الثاني

91

جسم الجریمة-

جنایة أو جنحة من الجرائم وهو أن یكون الشيء المخفي شیئا مسروقا أو متحصلا من 

المتعلقة بالسرقة وهو ركن مكمل للركن المعنوي ویشترط أن یكون المخفي عالما بان الأشیاء 

.المسروقة من أحد الأصول أو الفروع وإذا ثبت العكس فلا جریمة ولا عقاب

الركن المفترض-ج

فر عنصر یشترط تو «389ع والمضاف إلیها أحكام المادة .ق387حسب نص المادة 

القرابة بین مرتكبي جریمة الإخفاء ویقصد بها الأصول بین أبائهم وأمهاتهم وأجدادهم 

.»الشرعیین وفروع الأبناء والبنات وأبنائهم وبناتهم المتحدرین من أصلابهم بطریق شرعي

وخلاصة القول هو أنه إذا كانت جریمة إخفاء الأشیاء المسروقة ملك أحد الأصول الواردة 

.361ادة في الم

فإن على المحكمة بعد إدانتهم أن تقضي بإعفائهم من العقوبة المقررة قانونا وتحكم علیهم 

تقضي بأنه لا یجوز أن تباشر 369بالتعویض ورد الأشیاء عند الاقتضاء، أما المادة 

الدعوى العمومیة المتعلقة بجریمة الإخفاء من طرف النیابة العامة، إلا إذا تحصلت على 

سبقة من طرف الشخص المتضرر، وإذا تنازل هذا الشخص وسحب شكواه فلا وجه شكوى م

للمتابعة أما إذا كانت جریمة الإخفاء قد أسندت إلى أشخاص آخرین لم یرد ذكرهم في المادة 

ع .ق388و387فإن العقوبة المقررة والمنصوص علیها في المادتین 369و 368

م تربطهم أیة علاقة قرابة بین الأصول والفروعالمتعلقتین بمرتكبي جریمة الإخفاء ول
1

.

.36محمد سعید نمورة، المرجع السابق، ص - 1
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الفرع الثاني

الأصول الواقعة على جریمة النصب وخیانة الأمانة 

من التفكك قرر المشرع بوضع الأسریةالروابط وحمایةوكرامتهاحفاظا على سمعة الأسرة 

الأمانةوخیانةبعض القیود التي تظهر في العدید من الجرائم من بینها النصب 

.الأصولالواقعة على النصب جریمة: أولاً

تعریف النصب- 1

عرف الفقه جریمة النصب بأنها الاستیلاء على مال الغیر بطریق الحیلة بنیة التملك، أو

الاستیلاء على مال منقول مملوك للغیر بناء على الاحتیال بنیة التملك، والشخص الذي 

ذلك النصاب او المحتالیمارس

عرفها كذلك على أنها من الجرائم المادیة ومن جرائم الاعتداء على الأموال، ویتطلب كما 

لوقوعها أن یكون ثمة احتیال یقع من الجاني على المجني علیه بهدف الاستیلاء على ماله 

.1بنیة تملكه باستعمال أسماء كاذبة أو صفات كاذبة أو وسائل احتیالیة

من قانون 372النصب من خلال أحكام المادة وقد تناول المشرع الجزائري تعریف

،سنداتأو ،منقولاتأو ،أموالتوصل الجاني إلى استلام أو تلقي «العقوبات، فالنصب هو 

أو تصرفات أو أوراق مالیة أو وعود أو مخالصات أو إبراء من الالتزامات أو إلى الحصول 

على أي منها وكان ذلك بالاحتیال لسلب ثروة الغیر أو بعضها إما باستعمال أسماء أو 

في شيء اوصفات كاذبة أو سلطة خیالیة أو اعتماد خیالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي 

.»واقعة وهمیةوقوع حادث أو أي

.وبالرجوع إلى نص المادة في نسخته الفرنسیة یؤدي المعني المطلوب، بعكس ما ورد

على ضوء التعدیلات الجدیدة في القانون الجزائري ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه الأسرينسرین مشتة، جرائم العنف 1 -

ـ242التخصص قانون الجنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة باتنة ، ص ـ 
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أركان جریمة النصب على الأصول-ب

جریمة النصب قد یقوم بها الجاني ضد الغیر أو یقوم بها ضد أقرب الناس إلیه أي أصوله 

:تلزم توافر الأركان التالیةوهم والده أو والدته أو أحد أجداده من الجهتین، وهو ما یس

.الركن المادي•

:یقوم الركن المادي لجریمة النصب على الأصول على العناصر التالیة

:محل النصب-

هو الشيء الذي توصل الجاني إلى الاستیلاء علیه بطریقة من طرق الاحتیال، ولقد عرفت 

بأنه كل الأموال والمنقولات أو «من قانون العقوبات الجزائري المحل 372ولقد عرفت المادة 

»...من الالتزاماتوالبراءاتالسندات والتصرفات والأوراق المالیة والمخالصات 

وقد استعمل المشرع الجزائري عبارات عامة، الغرض منها حمایة الغیر من المناورات 

الهادفة إلى إقامة أو إزالة روابط قانونیة، إضافة إلى هذا فقد ذهب القضاء إلى إعطاء تأویل 

إیهام الدائن خطأ ورائهواسع لهذه العبارات لتشمل كل تسلیم وكل تصرف یكون الهدف من 

.1هبأنه استلم حق

ویشترط في الشيء محل النصب أن یكون منقولا، مادیا ملموسا، سواء كان مالا أو سندا، 

وبالتالي لا یعتبر نصبا إذا سعي الشخص عن طریق الاحتیال إلى الحصول على منفعة 

مهما كان نوعها كأن یقوم الشخص عن طریق الخداع إلى حمل الشخص الآخر على أداء 

ل أداء شهادة لمصلحته، أو الحصول منه على وعد شفوي بأداء عمل أو تقدیم خدمة له، مث

عمل ما دون أن یترتب على ذلك تسلیم لشيء مادي وملموس، أما إذا كان الوعد بتسلیم 

.2شيء له طبیعة مادیة، أصبح ذلك شروع في جریمة نصب

.362أحسن بوسقیعة الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، المرجع السابق، ص -1

، د ـ م ـ ج ، الجزائر 2حسین فریجة ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، جرائم الاعتداء على الأشخاص و الاموال، ط-2

.254،ص 2009،
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إضافة إلى كل هذا یجب أن یكون المال محل النصب مملوكا لغیر المتهم لأن النصب 

. عتداء على ملكیة الغیر، هذا الغیر هو أحد أصول الجانيا

وعلیه فالاحتیال على المجني علیه والاستیلاء على مال مرهون أو مودع لدیه یعد جریمة 

.ولكن لغیره،للجانينصب باعتبار المال غیر مملوك 

:السلوك الإجرامي- 

: یتكون السلوك الإجرامي لجریمة النصب من ثلاثة عناصر

:استعمال وسیلة من وسائل التدلیس- 

التدلیس هو كذب ینصب على واقعة معینة لإیقاع شخص في الغلط، أما عن وسائل 

التدلیس فهي الوسائل التي نص علیها القانون على سبیل الحصر والتي وردت في المادة 

ت ع وهي استعمال أسماء أو صفات كاذبة أو استخدام مناورات وطرق احتیالیة ذا.ق372

: میزة محددة، ویكفي لوجود الجریمة أن توجد واحدة من الوسائل التالیة

كاذبًا أو صفة اسماتتم جریمة النصب باتخاذ المتهم :استعمال أسماء أو صفات كاذبة- 

غیر صحیحة، ولو لم یصحب ذلك استعمال مناورات احتیالیة، وتتم هذه الجریمة بانتحال 

شخصیة الغیر أو اسم الغیر، بحیث تنخدع الضحیة، فیكون للادعاء أثر في نفسها یدعوها 

للتصدیق، ویجب ألا یكون الادعاء واضح الكذب حتى یمكن أن یتبین حقیقته للشخص 

. العادي

لم یضع المشرع تعریفا ثابتا ومحددا للطرق أو المناورات :الاحتیالیةلطرق أو المناورات ا- 

.الاحتیالیة لاستحالة تحدید الوسائل التي قد تخطر ببال الجناة لاستعمالها في جرائم النصب

أفعال مادیة خارجیة أووعلیه یمكن تعریف المناورة الاحتیالیة بأنها كل كذب تدعمه مظاهر 

یكون من شأنها إیهام المجني علیه بأمر من الأمور التي حددها القانون، تحمله على 

الاعتقاد بصحته ومن ثم تسلیم المال، ویستوي أن تكون هذه المظاهر أفعالا صادرة عن 
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الجاني نفسه أو عن أي شخص آخر، أو كانت ظروف واقعیة هیأها الجاني أو تهیأت له 

.هافأجاد استغلال

بشأن الممیزات العامة للوسائل الاحتیالیة، وتبعا لذلك توجیهاتولقد أعطى القضاء بعض ا

اعتبر وسائل احتیال كل تصرف مادي أو فعل خارجي، والذي تكون نتیجته مغالطة 

.1الضحیة، والعبرة بتأثیر ذلك التصرف أو الفعل في الضحیة

المستهدفة من المناورات الاحتیالیة، ولتسهیل مهمة القاضي حدد المشرع بوضوح الأهداف

من قانون العقوبات، إلى إقناع المجني علیه بوجود 372فهي تهدف حسب نص المادة 

بإحداث الأمل في الفوز بأي اعتماد مالي خیالي، أوسلطة خیالیة، أو أو ،كاذبةمشروعات 

.2... شيء أو في وقوع حادث أو أیة واقعة أخرى وهمیة

:تسلیم المال- 

یعتبر تسلیم المال من عناصر الركن المادي لجریمة النصب، إذ بتسلیم المال من المجني 

الجاني ورائهعلیه إلى الجاني تتحقق نتیجة النصب باعتبار أن هذا ما كان یسعى من 

التدلیسباستعماله إحدى وسائل 

ویعرف التسلیم بأنه سلوك صادر من المجني علیه الذي تم خداعه بالاحتیال من الجاني، 

المجنيوالذي بمقتضاه ینقل إلى الجاني أو غیره المال موضوع الجریمة، ویستوي أن یكون 

علیه مالكا للمال، أو حائزا له حیازة ناقصة أو كانت یده على المال مجرد ید عارضة

نصب تسلیم المال إلى الجاني نفسه أو إلى شخص آخر غیره حدده ویستوي في جریمة ال

الجاني، فإذا كان من تسلم المال سيء النیة ویعلم أنها عملیة نصب فإنه یعتبر في هذه 

الحالة مشاركا في الجریمة، أما إذا كان حسن النیة ویجهل أمر النصب فإنه یعد آلة في ید 

سلیم المال، فقد تكون عن طریق المناولة أو بالسماح الفاعل ولا تهم الطریقة التي تم بها ت

.273حسین فریجة، المرجع السابق، ص -1

.244، صالقانون الجزائري، المرجع السابقعلى ضوء التعدیلات الجدیدة في الأسرينسرین مشتة ، جرائم العنف -2
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للجاني أن یأخذها بنفسه، المهم أن إرادة المجني علیه تكون قد اتجهت إلى نقل حیازة الشيء 

إلى الجاني
1

.

:العلاقة السببیة- 

بما أن التسلیم هو النتیجة الجرمیة المترتبة على استعمال الجاني لفعل التدلیس، فقد اشترط 

والوسائلرع الجزائري لقیام جریمة النصب أن تكون هناك علاقة سببیة بین الطرق المش

الاحتیالیة المستعملة من قبل الجاني وبین تسلیم المال، وهذا یستلزم أن یكون التدلیس سابقا 

على التسلیم، ویجب أن تكون الوسائل الاحتیالیة التي قام بها الجاني هي التي من شأنها أو 

تسلیم المالتؤدي إلى 

إذن فلابد من ثبوت أن فعل التدلیس الذي لجأ إلیه الجاني أدى إلى تسلیم المال، وأن یكون 

فعل التدلیس سابقا على تسلیم المال، فإذا تسلم شخصا مالا على سبیل الأمانة وبعدها قام 

بطرق تدلیسیة، بهدف ضم هذا المال إلى ممتلكاته الخاصة، فهنا یكون هذا الشخص قد 

.2رتكب خیانة الأمانة، ویعني ذلك أن یتم التدلیس قبل تسلیم المال كي تعتبر الجریمة نصباا

.الركن المعنوي•

یعد النصب جریمة عمدیة تتطلب توافر القصد الجنائي، أي توافر نیة الغش في الفاعل 

واتجاه إرادته إلى النصب على مال لیس مملوك له مهما كان الدافع أو الباعث، والقصد

.الجنائي یجب أن یكون عاما وخاصا

:القصد الجنائي العام- 

ویتمثل في علم الجاني بالعناصر المتمثلة في مادیات الجریمة وانصراف إرادته إلى تحقیق 

هذه العناصر، أي أن یقوم الجاني بأي وسیلة من وسائل التدلیس لیحمل المجني علیه تسلیم 

.245، ص أحسن بوسقیعة الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، المرجع السابق- 1

.276حسین فریجة، المرجع السابق، ص -2
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عدم صحة المعلومات التي أدلى بها، ومن خلالها ماله، وذلك بأن یكون الجاني على علم ب

توصل إلى عرضه في استلام مال مملوك لغیره

:القصد الخاص- 

إلى جانب القصد العام یجب توافر القصد الخاص أیضا لقیام جریمة النصب، والقصد 

،»اتجاه إرادة الجاني إلى نیة الاستیلاء على ثروة المجني علیه كلها أو بعضها«الخاص هو 

فإذا لم تتجه نیة المتهم إلى تملك المال الذي استولى علیه بالاحتیال فلا تقوم جریمة 

النصب، كذلك إذا كان الغرض من الاحتیال هو مجرد مزاح أو دعابة أو مجرد منفعة عابرة 

فلا تقوم الجریمة

ام مع ویقع إثبات القصد الجنائي وبیان الواقعة المسندة إلى الجاني على عاتق سلطة الاته

الإشارة إلى الوقائع التي تقوم علیها أركان جریمة النصب، فتوضح وتبین الطرق الاحتیالیة 

التي قام بها المتهم ضد المجني علیه وسهلت خداعه وتضلیله

وعلیه فالقصد الجنائي في جریمة النصب التي ترتكب من الفروع ضد أموال أصولهم تتحقق 

بأي طریقة من الطرق الاحتیالیة التي تشكل جریمة نصب، بانصراف إرادة الابن إلى القیام 

ىمع علمه بأن المال الذي یرید فیه استعمال الاحتیال هو مال مملوك لأحد أصوله، ومت

علمه أیضا بأن الطریقة التي ستمكنه من هذا المال طریقة من الطرق الاحتیالیة التي تشكل 

.جریمة النصب

الأصول على الواقعة جریمة خیانة الأمانة : ثانیا

:الأمانة مفهوم خیانة - 1

استیلاء شخص على منقول یحوزه بناء على عقد «: یعرف رأي في الفقه خیانة الأمانة بأنه

مما حدده القانون عن طریق خیانة الثقة التي أودعت فیه بمقتضى هذا العقد وذلك بتحویله 

.1»صفته من حائز لحساب مالكه إلى مدع لملكیته

.135ص ،2009دار هومة، الجزائر،،5عبد العزیز سعد، جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المزور، ط-1



الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والإعتداءات الواقعة بين الأصول والفروعالفصل الثاني

98

اختلاس أو استعمال أو تبدید مال منقول مملوك للغیر سلم «یعرفها رأي ثاني بأنها كما 

للجاني بناء على عقد من عقود الأمانة المحددة حصرا وذلك إضرارا بمالكه أو صاحبه 

.1»واضع الید علیه مع توافر القصد الجنائي

وما بعدها 376المادة أما المشرع الجزائري فقد تناول جریمة خیانة الأمانة من خلال نص 

شف تعریفه لهذه الجریمة على أنها كل كمن قانون العقوبات، والتي من خلالها یمكننا أن نست

اختلاس أو تبدید بسوء نیة لأوراق تجاریة أو نقود أو بضائع أو أوراق مالیة أو مخالصات أو 

الحائزین لها أو أي محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو ابرءا، إضرارا بالمالكین أو

واضعي الید علیها والتي تكون قد سلمت للجاني إلا على سبیل الإیجار أو الودیعة أو 

الوكالة أو الرهن الحیازي أو عاریة الاستعمال، أو لأداء عمل بأجر أو بغیر أجر، وهذا 

.بشرط ردها أو تقدیمها

انة الأمانة وحددت الأفعال وبناء علیه لقد أجمعت كل القوانین العقابیة على تجریم فعل خی

التي یمكن أن تدخل تحت طائلة هذه الجریمة، وكأي جریمة أخرى من الجرائم ضد الأموال 

التي سبق ذكرها قد تحدث ضد الغیر، وقد تحدث أیضا بین أفراد نفس الأسرة الذین تجمعهم 

م لهم من طرف أحد قرابة مباشرة ونقصد بهؤلاء الفروع عند قیامهم بخیانة الأمانة التي قد تسل

.ض معین

.أركان جریمة خیانة الأمانة إضرارا بالأصول2-

تتطلب جریمة خیانة الأمانة سواء كانت ضد الغیر أو ضد الأصول موضوعا هو المال 

. الذي یسلم إلى الجاني تسلیما ناقلا للحیازة بناء على أحد العقود التي نص علیها القانون

،             2006مجدي محمود محب حافظ، خیانة الأمانة والجرائم الملحقة بها، دار النسر الذهبي للطباعة، مصر، سنة -1

.07- 06ص 
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وامه أحد الأفعال التي حددها القانون، وما یترتب علیه من وتقتضي بعد ذلك ركنا مادیا ق

ضرر، وتتطلب أیضا ركنا معنویا، والمتمثل في القصد الجنائي الذي یفترض نیة الجاني في 

. القیام بالتصرف في الشيء المالك

من قانون العقوبات الجزائري توافره لقیام جریمة خیانة 376إضافة إلى ركن اشترطت المادة 

377مانة وهو النتیجة الإجرامیة أي إصابة الضحیة بضرر، وهو ما تشترط قیامه المادة الأ

:ع، وهذا ما سنحاول توضیحه فیما یلي.ق

.الركن المادي1-2

:یتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر هي

:محل الجریمة- 

یجب أن یكون مالا منقولا ذا قیمة مالیة فلا تقع خیانة الأمانة إلا على مال منقول، وهذا 

الأوراق التجاریة، «: من قانون العقوبات وهي376واضح من الأمثلة التي وردت في المادة 

النقود البضائع، الأوراق المالیة، المخالصات وهي أمثلة لم یوردها المشرع على سبیل 

.»أنه أضاف أو أیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت أي التزام أو إبراءالحصر بدلیل

ویفهم أیضا من الأمثلة السابقة أنه من الواجب أن یكون للشيء المنقول قیمة مادیة، فتبدید 

أو إبراء لا یعد خیانة أمانة حتى ولو كانت له قیمة اعتباریة التزاماخطاب مثلا لا یتضمن 

ولا یهم أن تكون حیازة الشيء مباحة أو محرمة، فمن یبدد سلاحا یحمله صاحبه بدون 

رخصة، أو مادة مخدرة أؤتمن علیها یعد خائنا للأمانة
1

، أما العقار فلا تكون الخیانة محل 

المستأجر الذي لم یرفع یده على الأرض بعد انقضاء لخیانة الأمانة فلا یعد خائنا للأمانة 

مدة الإیجار في حین تعد منقولات في نظر القانون الجزائي العقارات بالتخصیص كالجرارات 

.2مثلا والعقارات بحكم الاتصال إذا فصلت عن المال الثابت كالأبواب والنوافذ

.60ص2014، الجزائر،بیرتي للنشر ،قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة،احسن بوسقیعة- 1

.60المرجع السابق، ص ،احسن بوسقیعة2 -
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:تسلیم الشيء محل الأمانة- 

ة سبق تسلیم الشيء للجاني، أي أنه لابد من تسلیم المال یشترط في جریمة خیانة الأمان

للشخص الذي وثق به صاحب المال، ویجب أن یتم التسلیم على سبیل الحیازة المؤقتة، 

ویكون المسلم له ملزما برد الأشیاء التي سلمت له إلى صاحبها، وبالتالي إذا كان المتهم قد 

1.م جریمة خیانة الأمانةتقو استولى على مال لم یسلم إلیه مطلقا فلا 

على سبیل 376ویشترط في التسلیم أن یتم بموجب عقد من العقود الواردة في المادة 

الحصر، وفي الجریمة التي هي محور دراستنا یشترط أن تبرم هذه العقود بین أحد الأصول 

:وفروعه، وهذه العقود تتمثل فیما یلي

عقد یمكن المؤجر بمقتضاه «من القانون المدني بأنه 467عرفته المادة :عقد الإیجار-أ

المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم، ویجوز أن یحدد بدل 

.»الإیجار نقدا أو بتقدیم أي عمل آخر

ودع قد یسلم بمقتضاه الم«من القانون المدني بأنه 590عرفته المادة :عقد الودیعة-ب

. »شیئا منقولا إلى المودع لدیه على أن یحافظ علیه لمدة وعلى أن یرده عینا

عقد بمقتضاه یفوض «من القانون المدني بأنه 571عرفته المادة :عقد الوكالة-جـ

. »شخص شخصا آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه

عقد یلتزم به «المدني على أنه من القانون948وقد عرفته المادة :عقد الرهن الحیازي- د

شخص ضمانا لدین علیه أو على غیره أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینه 

المتعاقدان شيء یرتب علیه لدائن حقا عینیا یخوله حبس الشيء إلى أن یستوفي الدین 

ن ثم وأن یتقدم الدائنین العادیین والدائنین التالیین له في المرتبة في أن یتقاضى حقه م

.»هذا الشيء في أي ید یكون

240ص،المرجع السابق،عز الدین طباش-1
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عقد یلتزم بمقتضاه المعیر «من القانون المدني بأنه 538المادة عرفته: العاریةعقد - ه

أن یسلم للمستعیر شیئا غیر قابل للاستهلاك لیستعمله بلا عوض لمدة معینة أو في 

.»غرض معین على أن یرده بعد الاستعمال

یقصد به من یتسلم شيء للقیام بعمل مادي لمصلحة مالك الشيء                :عقد القیام بالعمل-و

، أو عقد عمل كالمیكانیكي یتسلم 1أو غیره وقد یكون العمل بمقابل فیكون العقد عقدا مقاولة

سیارة لإصلاحها، وقد یكون العمل بدون مقابل كالصدیق الذي یتطوع للقیام بعمل الذي 

.2لصدیقه

:جراميالنشاط الإ- 

یتمثل النشاط أو السلوك الإجرامي الذي یقوم به الجاني في ذلك النشاط الذي من شأنه 

تغییر نوع الحیازة، وتحویلها من حیازة ناقصة إلى حیازة كاملة، وذلك بالتصرف في المال 

. موضوع الأمانة تصرف المالك ولیس تصرف الأمین علیه

بأحد الابنالفروع إضرارا بأحد الأصول، تتحقق بقیام وعلیه فجریمة خیانة الأمانة الواقعة من 

تبدید للشيء اختلاس أوالأفعال التي یتم بها الركن المادي، وقد تتخذ هذه الأفعال إما صورة 

المسلم له من طرف أحد أصوله بمقتضى عقد من العقود المذكورة أعلاه والمنصوص علیها 

. ع.من ق376في المادة 

یقصد بعبارة الاختلاس تخصیص الشيء المسلم لغیر الاختصاص المتفق :الاختلاس-أ

علیه أثناء التسلیم، وبعبارة أوضح هو كل نشاط یقوم به الأمین بموجب عقد من عقود 

. الأمانة من شأنه تحویل الشيء المسلم إلیه من حیازة مؤقتة إلى حیازة دائمة بنیة التملك

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58/75من الأمر 549المادة -1

.2007المؤرخة في ماي 31، ج ر، عدد 2007مایو 13المؤرخ في 05/07

أجر یتعهد به المقاولة عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتقاعدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا مقابل«تنص على أن 

.»المتعاقد الآخر

.404، المرجع السابق، ص 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج-2
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مانة بكل فعل یفصح عن سلوك الجاني الأمین، في ویتحقق الاختلاس في جریمة خیانة الأ

اتجاه نیته إلى إضافة المال المسلم إلیه إلى مالكه والحلول محل صاحبه وذلك دون أن 

.1یترتب على ذلك خروج المال من حیازته

یقصد بالتبدید تصرف الأمین في المال الذي أؤتمن علیه تصرف المالك :التبدید-ب

التصرف إلى خروج المال من حیازته، ویتحقق التبدید بالتصرف بالشرط أن یؤدي هذا 

القانوني في شيء كالبیع والهبة أو بالعمل الهادي كالإتلاف والاستهلاك، ویستوي أن ینصب 

التبدید على كل المال موضوع الأمانة أو على جزء منه فقط

ن حیازة مؤقتة إلى حیازة وفي كلا الحالتین الاختلاس والتبدید یقوم الفاعل بتحویل الحیازة م

، أما ....ملكیة ویظهر في شكل عمل أو تصرف خارجي كالاستهلاك والتخریب وبیع 

الاستعمال المفرط والتأخر في رد الشيء المؤجر فلا یعد تبدیدا ولا اختلاسا ما لم تكن هناك 

.2نیة واضحة لتبدید الشيء أو تحویله، وهذا ما قضي به في فرنسا

:رامیةالنتیجة الإج- 

تتمثل في حدوث الضرر للمجني علیه، فللضرر عنصر جوهري في جریمة خیانة الأمانة 

وفي ذلك تختلف خیانة الأمانة عن السرقة والنصب، حیث لا یلزم هاتین الجریمتین سوى 

وقوع الاعتداء على الملكیة بالوسیلة التي حددها القانون في كل منهما بغض النظر عن 

سوء النیة أو القصد الجرمي في إنا الاعتداء أو لاولهذا یمكن القول حدوث ضرر نتیجة لهذ

جریمة خیانة الأمانة یتحقق بمجرد إثبات أن المتهم قد تصرف في المال أو الشيء المؤتمن 

علیه تصرف المالك بأن استهلكه أو باعه أو رهنه أو تصرف فیه بأي طریقة كانت وبمجرد 

.ئز أو واضع الید علیهتعمد إلحاق الضرر بمالك أو الحا

.362، ص 2017لمقدم حمر العین، جریمة خیانة الأمانة المعلوماتیة، مجلة جامعة ابن خلدون، تیارت، -1

.400، المرجع السابق، ص 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج-2
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إثبات سوء ررمع الملاحظ أن الحكم الذي یصدر بإدانة المتهم بجریمة خیانة الأمانة ولا یب

النیة یكون حكما ناقص التسبیب وغیر مؤسس
1

.

.الركن المعنوي2-2 

إن جریمة خیانة الأمانة الواقعة على أموال الأصول جریمة عمدیة، ویتخذ فیها الركن 

القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص، ومؤدى القصد العام هو المعنوي صورة

اتجاهإرادة المتهم إلى تغییر نوع الحیازة أو بتبدید الأمانة مع علمه بحیازته الناقصة لها، وأما 

» ....سوء نیة الإضرار بمالكیها«القصد الخاص الذي عبر عنه القانون باستعمال عبارة بـ 

بالضحیة، أما إذا كان قد تم نتیجة إكراه فلا تقع، فمن استعار ثورا فیكون بنیة الإضرار

للحرث فأصیب بمرض خشي معه المستعیر أن یموت، فبادر إلى ذبحه لا یتحمل المسؤولیة 

الجزائیة، فلم تكن له نیة الإضرار وإنما كانت نیته تجنب المعیر خسارة أكبر، وإذا أضاع 

لا یرتكب الجریمة لغیاب سوء النیة، أما إذا أنكر استلام الأمین الأمانة بغیر تقصیر منه ف

الأمانة ولما رفع أمره إلى القضاء أبدى استعداده لردها یرتكب الجریمة لأن الجریمة تكون قد 

تمت
2

.

.336لمقدم حمر العین ، المرجع السابق، ص - 1

.401أحسن بوسقیعة،  المرجع السابق، ص - 2
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:اتمةخ

من خلال دراستنا لهذا الموضوع الذي یتمثل في الحمایة الجزائیة للأسرة في ظل التشریع 

و وأصنافهاأنواعهامعها منذ القدم ومع كل الإنسان تعایشالجزائري استخلصنا أن الجریمة 

التي بدورها هي النواة الحقیقیة لبدایة الأسرةبمرور الوقت تغلغلت هذه الاعتداءات في وسط 

كل المجتمعات و شكلت جرائم خطیرة سواء كانت جسدیة كالقتل و الضرب و الجرح بین 

و التخلي عن الالتزامات الزوجیة و جرائم العرض الإهمالمعنویة جرائم أوالأسرةأفراد

الجزائریة لتمس بنظامها و كیانها و تترك فراغا وسطها یملئه الأسرةعمیقا في لالإخ

.الانحلال والعنف الأسري والصراعات الدائمة

و بالرغم من تدخل المشرع الجزائري بشتى الوسائل القانونیة لحمایة هذا النظام الأسري من 

حدة الجرائم بالجزاء نعقوبات خففت قلیلا مخلال وضع آلیات تمثلت من خلال وضع 

.داءات موجودة داخل المجتمعاتأنه لم یوفق نهائیا وظلت هذه الاعتإلا،الممنوح لمرتكبیها

المتهم و أوالطریق الذي سار علیه المشرع الجزائري لیجمع المتخاصمین أوالمنهج إن

صدور الحكم إلىالذي خول لها الحق في متابعة المجرمین حتى ) النیابة العامة(السلطة 

النهائي في حقهم باسم المجتمع و الذي تنوب عنه و تحل محل الطرف المعتدى علیه و 

حیث یستفید هذا الطرف المدني الأخیر في التعویض فقط إلا أن المشرع ،خصما للمعتدي

وضع قیود تحد من صلاحیات هذا الجهاز الذي هو النیابة العامة كقید الشكوى و اعطى 

القیام بتحریك الدعوى العمومیة عن طریق الشكوى لتباشر النیابة العامة للطرف المتضرر

من خلال النصوص استكمال الطریق حتى نهایة الحكمو تستعید مكانتها في،عملها

الواردة في قانون العقوبات و هي تلك الأصولالجزائیة الخاصة بالجرائم الواقعة على 

إلحاقو التي یكون من شانها ،أبائهمضد لأبناءاالاعتداءات التي یرتكبها أوالأفعال

.ويمعنأوالضرر بهم سواء كان الضرر مادي 
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من اعتداءات فروعهم و لم الأصولحرص كل من المشرع و السلطة القضائیة على حمایة 

رتب على قیام الرابطة إنماتجریما خاصا و بالأصولالماسة الأفعالیكتفي المشرع بتجریم 

و ذلك حفاظا على ،من حیث التجریم و المتابعة و العقابأثارأصلهالابن و الشرعیة بین

و تماسكهالأسريالكیان 

كسبب لتشدید العقاب كما هو الحال في جرائم القتل إذا الأسریةفقد تكون هذه الرابطةوعلیه

وكذا جرائم أعمال العنف العمدیة ،قانون العقوبات258وقعت على أحد الأصول المادة 

أدتالواقعة ضد الأصول تقررت لها عقوبات تختلف في شدتها حسب جسامة النتائج التي 

هذا لا یجوز في هذا النوع من إلىإضافة، لكن قد تكون سببا في الإعفاء، الجریمةإلیها

ن ذلك كان موالغرضالجرائم اتخاذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى المضرور 

.وتماسكهاالأسریةالمحافظة على الروابط 

من اتخاذ المشرع الجزائري لسیاسة جنائیة خاصة وبالرغموما یمكن قوله في الأخیر هو أنه 

بالجریمة ضد الأصول من خلال النصوص الردعیة التي كان الغرض منها حمایة الأصل 

الا أن هذه العقوبات أثبتت قصورها في محاربة هذا النوع وأمنهمن الأفعال الماسة بسلامته 

المرجوة تحقیقها للغایة وعدمما یثبت عدم فعالیة هذه العقوبات وهذاكثیرة،من الجرائم بنسبة 

منها

:بعد دراستنا لهذا الموضوع وجب علینا الخروج بعدة توصیات منها

التي من شانها منع الجرائم الواقعة على دعوة المشرع الجزائري بتضمین القوانین الجزائیة -

.الأسرة

وضع قانون خاص یسهر على حمایة الاسرة جزائیا في القانون الجزائري حتى یضع حد -

لوقف الجرائم وسد الثغرات القانونیة والتشریعات الخاصة في مجال العقوبات بما یتلاءم 

.الشریعة الإسلامیةأحكاممن

.كنظام بدیل عن السجنتغلیظ العقوبة في جمیع الجرائم -

.إعادة تعدیل صیاغة بعض النصوص القانونیة او حذفها مطلقا في جرائم العرض-
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قائمة المراجع

:الكتب: أولا

دار هومة للطباعة و ،الجزء الأول ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقیعة-1

2014سنةالجزائر ،الطبعة السابعة ،النشر

بیرتي للنشر ،قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة،أحسن بوسقیعة-2

2014،الجزائر ،

ضد الأشخاص والجرائماص، الجرائمأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخ-3

هومة الجزائر ، دار12ل وبعض الجرائم الخاصة، طضد الأموا

2010

، دار هومة، الجزائر، 10، ط1بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جأحسن-4

2009

أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائیة الحدیثة، جرائم القتل والجرح والضرب وإعطاء المواد -5

،، المكتب الجامعي الحدیث3الوجهة القانونیة والفنیة، ج الضارة من

.1997،الإسكندریة

أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائیة الحدیثة، جرائم القتل والجرح والضرب وإعطاء المواد -6

، المكتب الجامعي الحدیث3، جالضارة من الوجهة القانونیة والفنیة

1998الإسكندریة 

دیوان ،1، جمبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،أحمد شوقي الشلقاني-7

1999الجزائر ،المطبوعات الجامعیة

وان المطبوعات دی، 1، طإسحاق إبراهیم، منصور شرح قانون العقوبات جناني خاص-8

1988، الجامعیة الجزائر
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جرائم ضد إسحاق منصور إبراهیم، شرح قانون العقوبات الجزائري، جنائي خاص، في -9

، دیوان المطبوعات 2الأشخاص والأخلاق والأموال وأمن الدولة، ط

1988الجامعیة، الجزائر، 

،3الجزء الأول، ط،الملتقى في قظاء الأحوال الشخصیة،الحسین بن شیخ اث ملویا-10

2011،الجزائر،دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع 

زائري ، جرائم الاعتداء على الأشخاص و حسین فریجة ، شرح قانون العقوبات الج-11

2009، د ـ م ـ ج ، الجزائر ،2، طالأموال

العامة للجریمة الطبعة الثانیة الشركة الأحكامرضا فرج شرح قانون العقوبات الجزائري -12

1976،الجزائر،الوطنیة للنشر و التوزیع

في التشریع المغربي الهلال العربیة للطباعة والنشر، الأسرةإهمالسعید ازكیك، -13

.1992، المغرب

مصر ،دار الكتب القانونیة ،م الماسة بالاداب العامة و العرضالجرائ،عبد الحكیم فودة -14

،1994.

عبد الخالق النواوي، جرائم الجرح والضرب بین الشریعة والقانون، دار الفكر العربي، -15

1970، )ن.ب.د(

دار ،ن .د ،الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن ،عبد الرحمان خلفي-16

2018-2017،الجزائر،هومة 

،الشركة الوطنیة للنشر،الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات ،عبد العزیز سعد -17

1982،الجزائر

دار هومة، ،5المزور، طعبد العزیز سعد، جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال-18

،2009الجزائر،
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، منشورات 1عبد العزیز سلیمان الحوشات، القرابة وأثرها على الجریمة والعقوبة، ط-19

.2006الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، -20

2001بیروت، 

الكتاب الجامعي الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار فتوح عبد االله-21

،        2002، الإسكندریة، 

مجدي محمود محب حافظ، خیانة الأمانة والجرائم الملحقة بها، دار النسر الذهبي -22

2006للطباعة، مصر، سنة 

، الأموال، القسم الخاصمحمد سعید نمورة، شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على -23

2002، عمان، ، دار العلمیة للنشر1، ط2ج

، دار الكتاب الجامعي5ط،شرح قانون العقوبات الجزائري،محمد صبحي نجم-24

.2004، الإسكندریة

في الإسلام دراسة مقارنة بین المذاهب السنیة و الأسرةأحكاممحمد مصطفى شلبي -25

المذهب الجعفري و القانون الطبعة الرابعة الدار الجامعیة بیروت 

1983لبنان 

محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة -26

1991

دیوان المطبوعات ،2ط،القانون  الجنائي الخاص في التشریع الجزائري ،مكي دردوس-27

الإسكندریة،الجامعیة 
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:الرسائل و المذكرات الجامعية: ثانيا

:رسائل الدكتوراه-1
المبروك منصوري، الجرائم الماسة بالأسرة في القوانین المغاربیة، دراسة تحلیلیة مقارنة -1

،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون الخاص، جامعة أبو 

.2014 -2013بكر بلقاید ، تلمسان، 

دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون ، أطروحةالأسریةمشري، الجرائمعبد الحلیم بن -2

لنیل شهادة دكتوراة علوم تخصص قانون جنائي ،جامعة محمد 

2007-2008خیضر بسكرة ، 

فخار حمو بن إبراهیم، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري و القانون المقارن، -3

رسالة لنیل الدكتوراه، التخصص قانون الجنائي، جامعة محمد 

2014-2015خیضر، بسكرة ،

الضمانات الإجرائیة لحمایة الشرعیة الإجرائیة خلال الدعوة العمومیة ،كمال بوشلیق-4

جامعة الحاج ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،أطروحة دكتوراة،

2018-2017،لخضر باتنة 

مراد بن عودة حسكر، الحمایة الجنائیة للأسرة في القانون الوضعي، دراسة مقارنة، -5

تخصص القانون العام، تلمسان، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، 

2013-2012

على ضوء التعدیلات الجدیدة في القانون الجزائر ، الأسرينسرین مشتة، جرائم العنف -6

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه التخصص قانون الجنائي ، كلیة 

.2014،الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة باتنة
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مذكرات الماجستير-2

عمامرة مباركة، الإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك الإجرامي للأحداث، بحث مقدم لنیل -

شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2011-2010جامعة الحاج لضر، باتنة، 

مذكرات الماستر-ج

المعدل و 1519رقم ،ون الحمایة الجنائیة للزوجة من خلال مستجدات القان،خیرة جطي-1

المتمم لقانون العقوبات، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص حقوق 

2018المركز الجامعي تیسمسیلت، ،

تخصص قانون ،شایب فاطمة الزهراء، جریمة عدم دفع النفقة، مذكرة لنیل شهادة الماستر-2

2018- 2019،الخاص، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم 

مذكرة لنیل شهادة ،صامت امینة، الحمایة الجزائیة للأسرة من جریمة عدم تسدید النفقة -3

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص أحوال الشخصیة ،الماستر

.2019.جامعة حسیبة بن بوعلي،

جریمة عدم تسدید النفقة مقررة بحكم، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر ،عثماني فاطمة-4

جامعة الدكتور مولاي الطاهر ،الحقوق و العلوم السیاسیة كلیة ،

20152016سعیدة  ،

محمد الدیب، حریم عدم تسدید النفقة على ضوء التشریع الجزائري، منكرة لنیل شهادة -5

ماستر، تخصص أحوال شخصیة، قسم الحقوق، جامعة زیان 

.2018-2017عاشور، 
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:المقالات: ثالثا

دور الطبیب الشرعي في الكشف عن جریمة الضرب والجرح العمدي ضد "حولة كفالي، -1

، جامعة محمد مجلة الاجتهاد القضائي، "الزوجة في القانون الجزائري

.199-186ص ص ، 2017، 15خیضر، بسكرة، العدد 

51الحمایة الجنائیة للمرأة من العنف اللفظي و النفسي في ضوء  قانون ،زلیخة رواحنة-2

التي تصدر عن مخبر اثار الاجتهاد مجلة الاجتهاد القضائي،19

جامعة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،القضائي على حركة التشریع

.282-277ص ص 2016،دیسمبر ،الجزائر،13العدد ،بسكرة 

17، العدد عنصر الاختلاس في جریمة السرقة، مجلة الحضارة الإسلامیةسارة سلطاني، -3

.205-187ص، ص2005جوان 

مجلة الدراسات القانونیة " ،في التشریع الجزائريالأسرةجریمة ترك مقر " سعیدة بوقندول ،-4

، 2،جامعة محمد لمین دباغین سطیف 01،العدد7،مجلدالمقارنة

.1183-1203،ص ص2021

الاجتهاد القضائي،مجلة ، دراسة مقارنة، "جریمة السرقة في الإطار الاسري"سمیة قلات، -5

جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2051- 237صص2016، 13العدد

جریمة السرقة في الإطار الأسري، دراسة مقارنة مخبر أثر الاجتهاد سمیة قلات، -6

.252-235ص ص،2016، دیسمبر 13، العدد القضائي

مجلة افاق للعلوم،أنواع الجرلئم داخل الاسرة و العقوبات المقرررة لها،سوریة دیش-7

ص ،022019العدد،04الجلفة المجلد،جامعة زیان عاشور،

.142-122ص
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المجلة ،الحمایة الجنائیة للرابطة الاسریة في القانون الجزائري،عبد الغاني حسونة -8

،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،للبحث القانونيةالأكادیمی

.272-256ص ص،1العدد ،08المجلد

، عدد ، مجلة الاجتهاد القضائي"الحمایة الجنائیة للطفل كضحیة في اسرته" عتیقة بلجبل،-9

ص ، 2010، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، 07

.137ـ128ص

دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و قانون ،جریمة الفعل المخل بالحیاء،عمر عماري -10

كلیة الحقوق ،مجلة الدراسات و البحوث القانونیة،العقوبات الجزائري

ص ،10،2018العدد ،جامعة المسیلة،و العلوم السیاسیة 

.122-107ص

مجلة الاجتهاد ،ترك مقر الاسرة في قانون العقوبات الجزائري جریمةفرید علوش ،-11

13،2016العدد ،08بسكرة المجلد،جامعة محمد خیضرالقضائي

.224- 211ص ص

، تیارت، جریمة خیانة الأمانة المعلوماتیة، مجلة جامعة ابن خلدونلمقدم حمر العین، 

.276-362ص، ص2017

مجلة ،الإهمال و اثاره الشرعیة دراسة بین القانون و الشریعة،جواد احمد البهادلي-12

ص ،2009،العدد الثاني،الكوفة للعلوم القانونیة و السیاسیة العراق

.191-176ص

، مجلة 2006جریمة السرقة في ظل تعدیلات قانون العقوبات، نصر الدین عاشور، -13

.247-.230، ص 2008مارس 05، العدد المنتدى القانوني
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،العنف ضد الزوجة في القانون الجزائريالمواجهة الجزائیة لجرائم ،نورة بن بو عبد االله -14

جامعة باتنة  ،1العدد ،15المجلد ،مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة

.269-252ص،2022،الجزائر ،الحاج لخضر

:القوانين:رابعا

یتضمن قانون العقوبات الجزائري ،1966یونیو 08المؤرخ في ،156-66الامر رقم -1

، جریدة رسمیة عدد 2016یونیو19المؤرخ في ،1602معدل و متمم بالقانون رقم 

.22/06/2016، الصادرة في 37

، الجریدة 1984جوان 9، المتضمن قانون الاسرة المعدل والمتمم، 84-11القانون رقم -2

القانون -19843جوان12، 24یة، العددالرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعب

الصادرة في 37ر عدد .، المتعلق بقانون العقوبات ج19/06/2016المؤرخ في 02/16

22/06/2016.

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58/75الأمر -4
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بإلغاء الحكم جدید البراءة
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الأخلاقيةلعائلي و الاعتداءات االإهمالمن للأسرةيةائجزالة لحمايا
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07العائليالإهمالجرائم : المبحث الاول

08الزوجةوإهمالالمطلب الاول ترك مقر الأسرة 

08سرة ترك مقر الأ:ول الفرع الأ

16سرة مفهوم مقر الأ: اولا 
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33المتابعة والجزاء الجنائي:ثانیا

35المعنوي للأولادالإهمالة جریم:الفرع الثاني

35المعنوي للأولادالإهمالة مفهوم جریم: أولا 

38والجزاء الجنائيعةالمتاب:ثانیا

38الأخلاقیةالجرائم : المبحث الثاني 

39الجرائم التي تتم بالمواقعة الجنسیة: ول المطلب الأ

39الزناة جریم:الأولالفرع 

39الزنایمة مفهوم جر : أولا 

42والجزاء الجنائيعة المتاب:ا ثانی

45الأرحامبین ذوي ةالفاحشیمة جر :الفرع الثاني
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45الأرحامبین ذوي ة الفاحشة مفهوم جریم: أولا 

46الأرحامبین ذوي ة الفاحشة لجریمةالجزاء المقرر : ثانیا

47الجنسیةةالجرائم التي تتم دون المواقع: المطلب الثاني

48بالحیاءالإخلالجرائم : الفرع الأول

48بالحیاءالإخلالمفهوم جریمة : أولا 
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:الفصل الثاني 
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الأصول

54
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55الأزواجالعنف الجسدي بین : الأولالمطلب 
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65الأزواجمفهوم جریمة العنف اللفظي بین : أولا 

66الأزواججریمة العنف اللفظي بین أركان: ثانیا

68العنف الاقتصادي ضد الزوجة:الفرع الثاني
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69على الأصول عة تجریم الاعتداءات الواق:المبحث الثاني

69على شخص الاصولة الاعتداءات الواقع: المطلب الاول

70اعتداء الفروع على الاصول بالضرب والجرحة جریم:الفرع الاول

70اعتداء الفروع على الاصول بالضرب والجرحمة اركان جری: اولا 

72الجزاء المقرر لجریمه اعتداء الفروع على الاصول بالضرب والجرح:ثانیا

76اعتداء الفروع على الاصول بالقتلة جریم:الفرع الثاني

76اعتداء الفروع على الاصول بالقتلة اركان جریم: اولا

81اعتداء الفروع على الاصول بالقتلة لجریمررة اء المقالجز : ثانیا

83الاعتداءات الواقعة على مال الاصول: المطلب الثاني

84الواقعة على مال الاصول سروقة جریمة السرقة واخفاء الاشیاء الم: الفرع الاول 

84على الاصولة جریمة السرقة الواقع: اولا

89المسروقة الواقعة للاصولجریمة اخفاء الاشیاء: ثانیا 

91جریمة  النصب و خیانة الأمانة:الفرع الثاني 

91على الاصولعة النصب الواقة جریم: اولا 

97جریمة خیانة الأمانة الواقعة على الاصول: ثانیا 

105:خاتمة

108:قائمة المراجع
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:ملخص

صدرت العدید من النصوص القانونیة والمواثیق الدولیة التي تطالب باتخاذ كافة 

تنقسم الحمایة الجزائیة في حد ، الإجراءات الكفیلة بتوفیر حمایة قانونیة للأفراد داخل الأسرة

ذاتها إلى حمایة جزائیة موضوعیة وحمایة جزائیة إجرائیة فتستهدف الحمایة الموضوعیة تتبع 

الأنشطة ذات العلاقة بالمصلحة المراد حمایتها، وذلك بجعل الأسرة عنصرا تكوینیا في 

مایة الإجرائیة بأخرى، في حین أن الحبطریقة أوالتجریم أو بجعلها تأثر على العقاب 

تستهدف تقریر میزة یكون محلها الوسائل والأسالیب التي تنتهجها الدولة في مطالبة بحقها 

.في العقاب

وعلیه ونظرا لأهمیة الحمایة الجزائیة للأسرة، فیجب أن تتسم السیاسة الجنائیة في أي 

یاسة أخرى دولة بالفعالیة في مواجهة الجریمة، وأهمیة هذه السیاسة لا تقل عن أي س

اقتصادیة أو اجتماعیة، بالأخص إذا كانت هذه الجرائم تمس بكیان اسمه الأسرة وما تحمله 

هذه الأخیرة من معاني المودة والرحمة والتضحیة، وبالتالي تقتضي الحیاة الأسریة السقیمة 

.نةمن المشرع انتهاج سیاسة جنائیة تمكنها من العیش في جو یسوده الأمن والسلام والطمأنی

الإهمال العائلي، جریمة الامتناع، الجرائم الأخلاقیة،السلامة :الكلمات المفتاحیة

.الجسدیة،الاعتداءات


